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الافتتاحية
ا�صلاح الق�ضاء والنيابة العامه واعادة بنائهما  	

متطلب ا�سا�س لدولة القانون

ومتطلبات  حقائق  جملة  عن  انبأ  الفلسطينية  المصالحة  اتفاق  على  التوقيع 

ساعات  خلال  واتمامها  المصالحة  اتفاق  على  التوقيع  سرعة  ان  ابرزها، 

يشير الى تساؤل الشعب المشروع عن مبررات التأخر في انجازها لمدة تتجاوز 

عالم  الى  الولوج  ودون  ساعات  خلال  اتمامها  بالمقدور  ان  طالما  سنوات،   7

السياسة، والتزاماً بالمتطلب القانوني الناشئ عن التوقيع على المصالحة وبناء 

دولة القانون، والتعامل مع فلسطين كدولة معترف بها وعضو مراقب في الامم 

المتحدة، فإن الحاجة تقتضي سرعة التوافق على ما يلي :

دستور دولة فلسطين 	•

الانتخابات العامه  	•

اعادة  من  ذلك  يتطلبه  وما  السلطات  بين  المرن  الفصل  مبدا  اعمال  	•

ويجري  استقلالها،  لها  يحفظ  واحدة  قضائية  لسلطة  الاعتبار 

القضائية،  الوظيفة  اشغال  لمعايير  وفقاً  بنائهما  واعادة  اصلاحها 

وعدم اخضاعها بأي حال لمقولات المحاصصة الحزبية، لان القضاء 

المستقل ركن اساس من اركان الدولة القانونية كمعبر جوهري عن 

الديموقراطية والحكم الرشيد.

نأمل  »مساواة«  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  في  فإننا  وعليه 

ان تتولى كافة الاطراف الشروع الفوري في اعداد دستور دولة فلسطين في تزامن 

الرئاسية والتشريعية لتوفير المشروعية والشرعية  العامه  الانتخابات  مع اجراء 

لنظام الحكم في دولة فلسطين، وكذلك فإننا نطالب باستثمار المصالحة لغايات 

العامه من خلال توفير  القضاء والنيابة  الفوري في اصلاح واعادة بناء  الشروع 

السند التشريعي الضامن لتقييم موضوعي لاداء كل من يشغل وظيفة بالقضاء 

واحداث  التقييم،  هذا  نتائج  ضوء  على  هيكليتهما  واعادة  العامه،  والنيابة 

بما  القضائية  السلطة  وفاعلية  لنزاهة  والضامنه  الملائمة  التشريعية  التعديلات 

السادة  واختيار  الحزبية،  للمحاصصة  اخضاعهما  وعدم  العامه  النيابة  فيها 

العدلية«  الفلسطيني »مجلة الاحكام  المدني  القانون  لما يقضي به  القضاة وفقاً 

الوظيفة  يشغل  من  وسمات  ومؤهلات  وصفات  شروط  بوضوح  يحدد  والذي 

القضائية في القضاء والنيابة العامه، وفي مقدمتها الاستقلال الحزبي والكفاءة 

تتوافر  من  على  يبقى  التقييم  نتائج  الى  واستناداً  والحيدة،  والنزاهة  والخبرة 

فيه شروط اشغال الوظيفة القضائية في القضاء والنيابة العامه، ويوفر له كل 

رسالته  اداء  من  يمكنه  بما  والاجتماعي  والاقتصادي  الوظيفي  الامن  متطلبات 

على الوجه الامثل، في الموقع القضائي الملائم لخبراته وكفائته، في حين يجري احالة 

من لا تتوافر فيه شروط اشغال الوظيفة القضائية في القضاء والنيابة العامه الى 

التقاعد مع احتفاظه بسائر حقوقه  او احالته على  اية وظيفة حكومية اخرى 

المالية، على ان يتم هذا التقييم من قبل مجلس قضاء اعلى انتقالي او لجنة وطنية 

مشهود  مجتمعية  وشخصيات  وقانونيين  قضاة  عضويتها  في  تضم  متخصصة 

لهم بالاستقلال الحزبي والنزاهة والمهنية والثقة المجتمعية فهل من مجيب ؟ 

في حال حل السلطة المفاتيح تودع في الامم المتحدة وليس لدى اي طرف اخر

والمخول   1244 رقم  القرار  الدولي  الامن  مجلس  اصدر   1999\6\10 بتاريخ 

السلطة  كوسوفو  وشعب  اقليم  على  بالاشراف  الخاصة  الدولية  للبعثة 

المدنية  الادارات  القضاء والاشراف على  وادارة  التنفيذية  التشريعية والسلطة 

المعونات  على  والاشراف  الذاتي  الاستقلال  دعائم  اقامة  وتعزيز  الاساسية 

الدولية اللازمة للحفاظ على الهيكل الاساسي الرئيسي لاقليم كوسوفو وحفظ 

القانون والنظام وضمان حقوق الانسان.
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العدد السادس عشر/ أيار 2014 		 نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء 

»مساواة«

ق�صة نجاح 

القاضي ثريا الوزير مديراً لمعهد التدريب القضائي وتشكيل لجنة لمعالجة 

حقوق خريجيه في اشغال الوظائف القضائية

بتاريخ  »مساواة«  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  وجه 

20\1\2014 مذكرة خطية الى سعادة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي 

فريد الجلاد بخصوص المعهد القضائي الفلسطيني، 

 

اين العناية في �صياغة الاحكام الق�ضائية؟

لاطراف  ومُبلغ  النقض  محكمة  عن  صادر  حكم  على  »مساواة«  حصلت 

الخصومة فيه، يحتوي على العديد من الاخطاء، وبالنظر لاهمية الاشارة الى 

الاخطاء الوارد فيه من الزاوية القانونية الصرفة،

المتطلب الت�شريعي لتجاوز ا�شكاليات الق�ضاء ال�شرعي 

بانتظار قرارات الحكومة والرئا�سة

الرئيس  السيد  الى  مذكرة  وجهت  قد  »مساواة«  كانت   2013\2\12 بتاريخ 

تحت عنوان المحكمة الشرعية العليا، مشيرة فيها الى ضرورة معالجة وضع 

عادت   2013\3\28 وبتاريخ  وبناءً،  تشريعاً  الفلسطيني  الشرعي  القضاء 

»مساواة« وارسلت مذكرة ثانية الى معالي المستشار القانوني للسيد الرئيس، 

لي�سائل الم��سؤولين عن ازمة الانتداب الق�ضائي بدلًا من 

مخالفة حكم القانون

بتاريخ 12\11\2013 اصدر مجلس نقابة المحامين بياناً نشر على موقع النقابة 

لمحكمة  العامه  الهيئة  عن  الصادر  للحكم  ونقداً  احتجاجاً  تضمن  الالكتروني، 

النقض، والقاضي بالغاء القرارات الصادرة عن السادة القضاة المنتدبين، وجاء في 

البيان »ان النقابة ترى ان القرارات الصادرة عن الهيئة العامه لمحكمة النقض، 

 

مذكرة تفاهم ت�سدل ال�ستار على ازمة العلاقة بين نقابة 

المحامين ومجل�س الق�ضاء الاعلى

الرئيس الاستاذ  للسيد  القانوني  المستشار  اعلن معالي  بتاريخ 24\2\2014 

انتهاء الازمة بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى  حسن العوري عن 

بالاتفاق على مذكرة التفاهم المطروحة،

انتهاك لحكم القانون وتجاوز لل�صلاحيات

اصدر  القانون  لحكم  مخالفة  تدخلات  على  وبناء   2013\11\14 بتاريخ 

رئيس محكمة بداية، وفي ساعة متأخرة من الليل امراً باخلاء سبيل موقوف 

بقرار صادر عن محكمة صلح،  وختم قرار اخلاء السبيل بخاتم نظارة شرطة 

المحافظة التي تقع محكمة البداية فيها، ومثل القرار المذكور مخالفة واضحة 

لحكم القانون واجراءاته، واعتداء على جهة الاختصاص القضائي .

تعديل قانون مكافحة الف�ساد امر �ضروري لا يحتمل الت�أخير

تتطلبه  لما  وبالنظر  الفساد  مكافحة  في  »مساواة«  مركز  اسهام  اطار  في 

لمكافحة  الناظمة  التشريعات  على  الوقوف  من  للفساد  الناجعة  المكافحة 

الفساد، وبالذات قانون مكافحة الفساد،

تتمة )ص 43(

�إقر�أ في

هذا العدد

مطلوب تعديل قانون الجمارك والمكو�س 

ف�����وراً ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى م���ب���د�أي د���س��ت��وري��ة 

العادلة المحاكمة  و���ض��م��ان��ات  ال��ق��وان�ني 
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الاعتداء على ال�سادة الق�ضاة امر مرفو�ض وامنهم حاجة وطنية

نفذ السادة القضاة في محكمتي صلح وبداية الخليل بتاريخ 16\2\2014 تعليقاً للعمل احتجاجاً على ما وصفوه بعدم توفر الامن والحماية لهم.

احد  قام  ،حيث  الخميس 13\2\2014  يوم  السويطي  القاضي سعد  الخليل  بداية  الجنايات في محكمة  له رئيس هيئة  اعتداء تعرض  العمل جاء على خلفية  تعليق 

المواطنين بالتهجم عليه في مكتبه في محكمة بداية الخليل، واحيلت الواقعة الى النيابة العامه لغايات اجراء التحقيق اللازم واجراء المقتضى القانوني، الا ان النيابة العامه 

وفقا لما صرح به احد السادة القضاة في الخليل ونشرته وسائل الاعلام، لم تحرك ساكناً ولم تتخذ اي اجراء بحق المعتدي، واكد قضاة محكمتي بداية وصلح الخليل انه 

في حال لم يتم اتخاذ قرار بتوفير حماية للسادة القضاة فانهم سيلجأون الى خطوات احتجاجية اضافة الى تعليق مفتوح عن العمل.

النيابة العامه من جهتها افادت انها تلقت شكوى خطية من رئيس محكمة بداية الخليل ضد المعتدي، وقامت باستجوابه يوم الخميس وابقته طليقاً لغايات استكمال 

الاستجواب يوم الاحد، وذلك لوجود ظرف انساني لدى المتهم يتمثل بوفاة 3 اشخاص من اقاربه، واضافت انه وبعد ان استكملت الاجراءات التحقيقية مع المتهم يوم 

الاحد، شرعت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وفقا للاصول.

»مساواة« ترى بان ظاهرة الاعتداء على السادة القضاة ظاهرة خطيرة ومرفوضة، وان واجب حمايتهم وتوفير امنهم بالمعنى الشامل لكلمة الامن حاجة وطنية ملزمة 

وواجبة الاتباع من قبل كافة الجهات والسلطات الرسمية.

فهم حقيقي متميز لدور النيابة العامه

علمت »مساواة« من مصادر مطلعة ان وكيل نيابة قرر اخلاء سبيل حدثين لا تتجاوز اعمارهما 12 عاماً احيلا من قبل احد الاجهزة الامنية للنيابة العامه بتهمة التخابر 

مع العدو، واوصى بحفظ الملف لعدم وجود تهمة.

واضافت المصادر ان احد الاجهزة الامنية كان قد اوقف الحدثين واثناء التحقيق معهما افادا بأن قوات من جيش الاحتلال اعتقلتهما بتهمة قذف الحجارة على جنود 

الاحتلال، واثناء التحقيق معهما من قبل المخابرات الاسرائيلية اعترفا عن زملاء لهما القوا الحجارة على قوات الاحتلال، ما اعتبره الجهاز الامني المذكور تخابراً مع 

العدو، واحالهما الى النيابة للتحقيق معهما حول هذه التهمة، وعندما استمع وكيل النيابة لاقوالهما قرر اطلاق سراحهما واوصى بعدم ملاحقتهما واغلاق الملف لعدم 

وجود تهمة، سيما وان الواقعة لا تشير الى توافر اي عنصر من عناصر جريمة التخابر.

»مساواة« ترى في اجتهاد وكيل النيابة تعبيراً عن فهم متميز لدور النيابة العامه بوصفها خصماً شريفاً جل هدفها البحث عن الحقيقة وتطبيق احكام القانون، ووكيل 

ايجابياً  النيابة في هذه الواقعة عبر تعبيراً صادقاً عن دور النيابة العامه عندما قرر اخلاء سبيل الحدثين واوصى باغلاق الملف لعدم توافر تهمة، وبهذا قدم نموذجاً 

تأمل »مساواة« تعميمه بحيث يجري اتخاذ الاجراء القانوني بعد استكمال التحقيق، ما قد يسهم في مواجهة ظاهرة التراكم القضائي لدى النيابة العامه والمحاكم على 

السواء.

ق�صة نجاح

مجل�س الوزراء يعيد اعتماد �صيغ م�شاريع قرارات بقوانين معدلة لبع�ض القوانين الق�ضائية المقرة من قبله عام 2012 

ويطرح ما عداها جانياً

استجاب مجلس الوزراء لمذكرة وجهها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« الى دولة رئيس الوزراء بتاريخ 24\3\2014 طالباً من خلالها اعتماد 

الصيغ التي سبق لمجلس الوزراء واقرها في العام 2012 لغايات اصدار ثلاث قرارات بقوانين اقتضتها الضرورة الملحة لمواجهة ظاهرة التراكم القضائي، ولغايات سرعة 

الفصل بالمنازعات دون المساس بحقوق المتقاضين، وضمانات المحاكمة العادلة، ورفض ما عداها من صيغ تم التداول بشانها، وتضمنت مقترحات اثارت خلافاً وجدلاً 

عاصفاً بشأن ما قد تحمله من مساس جدي بحقوق المتقاضين، وتجاوز لحالة الضرورة، وخروجاً عن فلسفة المشرع الفلسطيني، سيما وانها تتصل بتعديل قوانين 

تعتبر من صميم النظام العام وتندرج تحت مظلة القوانين المكملة للدستور .
تتمة )ص 85(  

انجاز هام بحاجة الى معالجة جذر الم�شكلة وا�سبابها حتى لا تتكرر في الق�ضاء او خارجه

باشرت نيابة مكافحة الفساد بالتحقيق مع اربعة موظفين من موظفين السلطة القضائية متهمين بارتكاب جرائم فساد تتصل باختلاسات مالية من صناديق اربعة 

محاكم تجاوزت قيمتها المالية وفقاً للتحقيقات الاولية مبلغ 430 الف شيكل.

وكانت ادارة الرقابة والجودة في مجلس القضاء الاعلى قد اكتشفت واقعة الاختلاس، وبعد ان استكملت السلطة القضائية تحقيقاتها الادارية اوقفت المتهمين الاربعة 

عن العمل واحالتهم الى هيئة مكافحة الفساد.

وعلمت »مساواة« ان الكشف عن الواقعة تم عن طريق الصدفة التي استند اليها في اجراءات التحقيق والكشف عن الجريمة، وكان الناطق الاعلامي باسم مجلس 

القضاء الاعلى القاضي رائد عساف كشف لوسائل الاعلام طريقة الاختلاس، مشيراً الى ان نظام الجباية ورسوم المحاكم يتكون من ايصال على اربع نسخ، كان المتهمون 

يقومون بتسجيل قيمتها على النسخة الاولى من الوصل وتسليمها للمواطن، ويتم تسجيل نفس المبلغ على النسخة الثانية المكربنة التي يتم الاحتفاظ بها مع الطلب، 

بينما لا يظهر رقم المبلغ على النسختين الاخيرتين ويجري التلاعب في الارقام المدونة على تلك النسختين واللتان يحالان عادة الى الدائرة المالية ذات الاختصاص.

واوضح القاضي عساف انه اثناء البحث والتحقيق في احدى المحاكم تم اكتشاف ان المبلغ المسجل على النسختين الاخيرتين لا يطابق المبلغ المسجل على النسختان الاولى 

والثانية من ايصال الدفع، ما يشير الى ان المبلغ المورد للصندوق لم يكن الحقيقي المدفوع من قبل المتقاضين، ومن خلال ذلك الاكتشاف تم اكتشاف عملية الاختلاس.

مصادر مطلعة في مجلس القضاء الاعلى اشارت الى ان نظام الجباية ودفاتر ايصالات الدفع ورقية، وهو نظام قديم سهل تزويره ولا يتناسب مع متطلبات العمل المالي التي تفرضها 

الانظمة المالية المعتمدة دولياً، كما ان نظام الرقابة المعتمد بحاجة الى تطوير وشمول لكافة المحاكم وفي كافة الاوقات بما فيها الرقابة المفاجئة، وموظفي الدائرة المذكورة بحاجة 

الى المزيد من تطوير امكانياتهم الرقابية، وان واقعة الاختلاس تشير الى مخاطر الاستمرار في اعتماد نظام الايصال الورقي ليس فقط في القضاء وانما في كافة الدوائر الرسمية.



عين على العدالة

3

ق�صة نجاح

انهاء ا�شغال رئي�س الحكومة للامانة العامه للجنة الانتخابات المركزية

اثار استمرار اشغال دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله منصب الامين العام للجنة الانتخابات المركزية وجمعه بين رئاسة الحكومة والامانة العامة للجنة الانتخابات 

المركزية جدلاً قانونياً، ما دفع »مساواة« الى الوقوف على القوانين والمبادئ الناظمة لعمل لجنة الانتخابات المركزية بصفتها مؤسسة مجتمعية دائمة، تتمتع بشخصية اعتبارية 

واستقلال مالي واداري، بصفتها هيئة مستقلة حيادية نزيهة ليست تابعة باي حال للسلطة التنفيذية ، الامر الذي يتطلب ان يراعى في تشكيلها وعضويتها ما يوفر لها ضمانات 

الحيدة والنزاهة، ويبقيها بمنأى عن التاثر باي طرف من الاطراف التي لها علاقة بالانتخابات، وفي مقدمتها السلطة التنفيذية والاحزاب السياسية.

وسندا لذلك وجهت »مساواة« بتاريخ 2\10\2013 مذكرة خطية الى السادة رئيس واعضاء لجنة الانتخابات المركزية، جاء فيها اننا في المركز الفلسطيني لاستقلال 

المحاماة والقضاء »مساواة« بصفتنا هيئة رقابية اهلية مستقلة على الانتخابات، معتمدة من قبل لجنتكم الموقرة، نامل منكم معالجة اشكالية استمرار اشغال دولة 

رئيس الوزراء للامانة العامه للجنة، 
تتمة )ص 86(   

على خلاف ما ورد في القانون الا�سا�سي وقانون تنظيم مهنة المحاماة

رئيس هيئة القضاء العسكري :- المتهمين المحالين الى المحاكم العسكرية بتهم جنحوية تجري محاكمتهم دون حضور محامي

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« شكوى خطية من المحامي ناصر الرفاعي من البيرة بصفته وكيلاً عن المواطن عبد الكريم يوسف عبد 

الكريم ابو حامد من قلقيلية، تفيد بأن موكله احيل الى المحكمة العسكرية الدائمة – الشمال بتهمة جنحوية ) تصل عقوبتها الى الحبس ثلاث سنوات( وانه اختار ان 

يوكل محامي للدفاع عنه، 
تتمة )ص 93( 

قرار المجل�س الاعلى للق�ضاء ال�شرعي بالموافقة على احالة قا�ضياً في المحكمة العليا ال�شرعية للتقاعد يثير جدلًا وي�شكل مو�ضع طعن

انتقد عضو المجلس الاعلى للقضاء الشرعي قاضي المحكمة العليا الشرعية الشيخ ربحي القصراوي، قيام المجلس الاعلى للقضاء الشرعي بقبول طلبه الاحالة للتقاعد 

بشكل يخالف نصوص القانون ودون موافقة السيد الرئيس.
 تتمة )ص 84( 

ق�صة نجاح

الابقاء على ديوان الفتوى والت�شريع ب�صفته م�ؤ�س�سة عامه م�ستقلة مالياً وادارياً تتبع لمجل�س الوزراء

اسدل السيد الرئيس الستار على الجدل بشأن تعريف ديوان الفتوى والتشريع وتبعيته، حيث اصدر قراراً اعتمد من خلاله ديوان الفتوى والتشريع مؤسسة مستقلة مالياً 

وادارياً تتبع لمجلس الوزراء على ان ينظم عملها بقانون، وسنداً لقرار السيد الرئيس وجه الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور فواز عقل بتاريخ 15\11\2013 رسالة خطية 

الى كل من وزير المالية السيد شكري بشارة، ومعالي رئيس ديوان الموظفين العام السيد موسى ابو زيد، طالباً فيها الايعاز لمن يلزم لتنفيذ متطلبات القرار الرئاسي، 

تتمة )ص 88(  

ق�صة نجاح

مجل�س الوزراء ي�ستجيب ويوقف نقا�ش مقترح م�شروع قرار بقانون ب��شأن الم�ساعدة الق�ضائية

علمت »عين على العدالة« من مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء اوقف النقاش والبحث في مقترح مشروع قرار بقانون بشان المساعدة القضائية، وقرر دعوة جميع 

الشركاء والاطراف ذات العلاقة، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة المقترح من جديد.

 وكانت »مساواة« وجهت بتاريخ 3\2\2014 مذكرة خطية الى دولة رئيس مجلس الوزراء بشان المقترح المذكور، طالبت من خلالها بارجاء مناقشته من قبل مجلس الوزراء 

وتأجيل اقراره، وعدم  احالته الى السيد الرئيس قبل استيفاء النقاش المجتمعي بشانه، وقبل اتاحة المجال لمؤسسات المجتمع المدني وفرقاء منظومة العدالة لابداء الراي بشانه 

من جهة مدى الحاجة والضرورة الملحة التي تمكن من اعمال المادة 43 من القانون الاساسي لاصداره قرارا بقانون، في ضوء الاشكاليات التي تواجه وضعه موضع التطبيق 

في شطري الوطن، الى جانب مدى توفر الحاجة التشريعية له في ضوء نفاذ وسريان عدة قوانين كافية لتلبية الغاية المرجوة منه، مشيرة الى عدم توفر توافق بشأن ما ورد فيه 

من نصوص واحكام سواء من حيث بنية المجلس او الهيئة التي اناط بها المقترح مسؤولية الاشراف والتقرير بشأن تلك المساعدة، 

تتمة )ص 92(  

تطور ايجابي ملحوظ في اداء دائرة تنفيذ نابل�س

اتخذت دائرة التنفيذ في نابلس عدة اجراءات ايجابية نالت رضا واستحسان المحامين الذين مكن كل منهم بموجب تلك الاجراءات من المراجعة في خمسة ملفات تنفيذية 

يومياً، كما مكن من استلام شيكات التنفيذ في ذات اليوم الذي يطلب فيه المحامي ذلك.

هذه الاجراءات تشير الى تطور ايجابي ملحوظ يستحق التعميم على كافة دوائر التنفيذ .
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»م�ساوة« ت�ستجيب

تلقت »مساواة« طلباً خطياً من عميد المعهد العالي للقضاء في غزة الدكتور نافذ المدهون الامين العام للمجلس التشريعي في غزة، لتزويد المعهد بمنشورات »مساواة« 

دعماً للمكتبة القانونية الخاصة بالمعهد المذكور ، وبالنظر لاهمية الطلب المذكور من الناحية القانونية فإن »عين على العدالة » تنشره :
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»مساواة« بدورها استجابت للطلب وزودت المعهد بعدد من اصداراتها، وذلك تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية المتمثلة برفع الوعي المجتمعي القانوني، وتجسيد ثقافة 

احترام القانون، وتطوير اداء المشتغلين بالقانون، والاسهام في تسليط الضوء على واقع العدالة في فلسطين، واثراء المكتبة القانونية للدارسين والباحثين في مجال 

القانون بمهنية وحيادية واستقلال وبعيداً عن السياسة والحزبية.

وكانت »مساواة« قد تلقت طلباً خطياً من مدير مدرسة يافا الثانوية للبنين في غزة الاستاذ ماجد عثمان ياسين، تضمن الطلب من »مساواة« تنظيم محاضرات 

تتعلق بموضوعي حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني لاساتذة المدرسة وطلبة الثانوية العامه فرع العلوم الانسانية فيها، وبالنظر لاهمية الطلب من الزاوية 

القانونية فإن »عين على العدالة » تنشره:

الدولي الانساني حضرها 70 من اساتذة وطلبة المدرسة المذكورة،  وقد استجابت »مساواة« للطلب ونظمت ورشة عمل تحت عنوان حقوق الانسان والقانون 

وذلك بتاريخ 27\3\2014 وحاضر فيها كل من المحامي الاستاذ عبد الفتاح جرادة عضو مجموعة محامون من اجل سيادة القانون »اصدقاء مساواة« في غزة، 

والمحامي الاستاذ ايمن ابو عيشة المشارك في البرنامج التدريبي الذي يستهدف المدافعين عن حقوق الانسان والذي تنفذه »مساواة« في كل من الضفة وغزة بدعم 

من الاتحاد الاوروبي.

»مساواة« تنضم الى ابرز توصيات الورشة والمتمثلة في المطالبة بضرورة اقرار مساق مادة حقوق الانسان لطلبة الثانوية العامه، وانشاء لجنة لحقوق الانسان 

في وزارة التربية والتعليم .
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كما تلقت »مساواة« طلباً خطياً من مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل في غزة، بتزويد الادارة العامه للشؤون 

المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات باصدارات »مساواة« وادراجها على قائمة المشاركين في انشطتها، وبالنظر لاهمية الطلب من الزاوية القانونية 

فإن »عين على العدالة« تنشره:
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تجاوز ال�ضابطة الق�ضائية ل�ضوابط القب�ض والتفتي�ش يجعل منهما اجراءات 

باطلة ومخالفة للقانون

لا يجوز القبض على اي متهم دون مذكرة من النيابة العامة الا في حالات التلبس، وتفترض حالة التلبس ان يكون افراد الضابطة القضائية قد شاهدوا ارتكاب الجريمة او ادركوها 

باحدى حواسهم بما لا يدع مجالاً للشك بأن المتهم قد قام بارتكابها، وطالما ان الشرطة قد قبضت على المحامي المتهم بناءً على اخبارية ولم يكن متلبساً في الجريمة، فإن اجراءات 

القبض عليه تكون باطلة، ويكون تفتيشه باطلاً ومخالفاً للقانون لان ما بني على باطل فهو باطل.

هذا ما تضمنه قرار قاضي المحكمة العليا »عبد الله غزلان« ، قاضي التحقيق في واقعة القبض على احد المحامين وتفتيشه عارياً بتهمة حيازته لمواد مخدرة، والتي تسببت في خلاف 

حاد وقع بين نقابة المحامين والنيابة العامه في حينه.

وكان رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا القاضي فريد الجلاد ارسل كتاباً خطياً الى عطوفة نقيب المحامين، جاء فيه بأن اجراءات التحقيق ابانت بأن القبض على المحامي 

كان قد وقع باطلاً لعدم توافر اية حالة من حالات التلبس، وان التفتيش سنداً لما سبق يغدو معيباً وان هذا العيب يتصف بالبطلان باعتباره من توابع القبض ومستلزماته، وان القبض 

ثم التفتيش يعتبران باطلان، وان ما بني على باطل فهو باطل، الامر المعد مخالفاً لحكم القانون ويتجاوزه، وبالنظر لاهميته فإن »عين على العدالة« تنشره :

»مساواة« تأمل من عطوفة النائب العام وقائد الشرطة الوقوف على قرار القاضي عبد الله غزلان ومن ثم رسالة رئيس مجلس القضاء الاعلى لعطوفة نقيب المحامين، واتخاذ 

الاجراءات القانونية والادارية اللازمة لمسائلة مرتكبي هذه المخالفة، والضامنة لعدم تكرارها لاحقاً ليس بحق المحامين وحسب بل وبحق المواطنين ايضاً، وتذكر بأنها نشرت رأيها 

المستند لاراء فقهاء في القانون الجنائي والذي يتفق في مضمونه مع ما توصل اليه قاضي التحقيق ومجلس القضاء الاعلى بخصوص الواقعة موضوع البحث.
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رف�ض تنفيذ احكام الق�ضاء دوامة تنتهك القانون الا�سا�سي ف�إلى متى ال�سكوت عليها؟

تناولت وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحامين واقعة رفض احد الاجهزة الامنية تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة صلح دورا يقضي باخلاء سبيل احد الموقوفين، 

وقيام الجهاز المذكور في الاستمرار في توقيفه دون مبرر وبتجاهل تام للامر القضائي الذي صدر عن ذات المحكمة مرتين في اقل من اسبوع واحد .

بتاريخ 23\1\2014 و26\1\2014 )حصلت  المختص  القاضي  بتوقيع  والمذيلين  المذكورة  المحكمة  الصادرين عن  الافراج  امري  الاصل عن  المحامون نشر صورة طبق  وتولى 

»مساواة« على صورهما(.

»مساواة« سبق لها واشارت في دوريتها »عين على العدالة« الى المخالفة الصريحة لحكم القانون الاساسي، والتي تمثلها ظاهرة عدم الانصياع لاحكام القضاء، ورفض تنفيذ 

النصوص القانونية السارية المفعول وواجبة الاحترام والواردة في المادة 106 من القانون الاساسي والمادة 82 من قانون السلطة القضائية،  الاحكام القضائية، ونشرت مراراً 

واللتان وردتا بنص واحد وحكم واحد يقضي ) الاحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها على اي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل 

من الوظيفة اذا كان المتهم موظفاً عاماً او مكلف بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق برفع الدعوى مباشرة الى المحكمة المختصة وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له( .

وفي ذات السياق وبتاريخ 8\4\2014 تلقت »مساواة« شكوى خطية من المواطن سابق عبد الحميد دغرة من رام الله، تتضمن ان احد الاجهزة الامنية قام باعتقال ولده احمد 

بتاريخ 15\11\2013 الذي صدر قراراً بالافراج عنه عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 2\4\2014 الا ان الجهاز الذي يحتجزه رفض تنفيذ حكم المحكمة، ولا يزال يحتجزه حتى 

تاريخ تقديم الشكوى الى »مساواة«.

بتاريخ  قسام  ابنه  باحتجاز  قام  الامنية  الاجهزة  احد  ان  تضمنت  ربيع،  ابو  دار  محمد  محمود  المواطن  من  خطية  شكوى   2014\4\3 بتاريخ  تلقت  قد  »مساواة«  وكانت 

10\11\2013 وان محكمة بداية الخليل اصدرت امراُ باخلاء سبيله بتاريخ 1\4\2014 الا ان الجهاز المذكور رفض الامتثال لحكم المحكمة، ولا زال يحتجزه حتى تاريخ تقديم 

شكواه »لمساواة« .

»مساواة« وجهت مذكرة خطية الى عطوفة النائب العام بتاريخ 17\4\2014 تطلب من خلالها من عطوفة النائب العام اتخاذ المقتضى القانوني الملائم والعاجل لضمان تنفيذ 

حكم المحكمة واخلاء سبيل الموقوفين، وبالنظر لاهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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وعلى صعيد اخر كانت »مساواة« وبتاريخ 31\3\2014 تلقت شكوى خطية من المواطن مصطفى التعامرة من بيت لحم، تفيد بان ولده ناصر تم توقيفه بتاريخ 13\3\2014 

على اثر نزاع حقوقي موضع قضية لا تزال موضع نظر من محكمة بيت لحم، وانه وعند مراجعته للجهة التي تحتجزه اخبر ان ولده موقوف على ذمة المحافظ، وجاء في الشكوى 

ان ولده قد اوقف بتاريخ 13\3\2014 ولغاية 3\4\2014 دون توجيه اية تهمة له ودون احالته للنيابة العامه ودون الحصول على امر قضائي بتوقيفه.

كما تلقت »مساواة«  شكوى خطية من المواطنة سهام محمد ابراهيم ابو عرقوب من رام الله، تفيد بان ابنها توفيق اوقف بتاريخ 23\12\2013 وبتاريخ 16\1\2014 اصدر 

قاضي صلح رام الله امراً باخلاء سبيله بكفالة صادقت عليه محكمة الاستئناف بتاريخ 19\1\2014 الا ان الجهاز الامني الذي يحتجزه رفض تنفيذ الامر بالافراج الصادر عن 

محكمة الاستئناف. وبتاريخ 29\1\2014 اخلي سبيله، الا ان الجهاز المذكور عاد واعتقله في ذات اليوم واستمر احتجازه حتى تاريخ 11\2\2014 حيث امرت محكمة الصلح 

باخلاء سبيله ثانية.

»مساواة« تتسائل الى متى نبقى في هذه الدوامة والى متى يستمر الاستهتار بالقانون الاساسي »الدستور« والقوانين السارية، والى متى يستمر السكوت على مرتكبي جريمة عدم 

تنفيذ او اعاقة تنفيذ الاحكام والاوامر القضائية دون مبرر مشروع او سند من قانون، خاصة وان ضرب الدستور بعرض الحائط يمثل مدخلاً لفقدان هيبة الدولة، وتهديداً جدياً 

للامن المجتمعي، ونذير حالة الفلتان وغياب حكم القانون، ومؤشراً لفشل السلطات المختصة بالقيام بموجبات وظائفها وصلاحياتها وسلطاتها المخولة لها بموجب القانون 

الذي يجب ان يسود على الكافة حكاماً ومحكومين.

وقوف القا�ضي على ما تم من اجراءات �سابقة لمبا�شرة نظره في الدعوى 

يق�صر امد التقا�ضي ويحقق العدالة

حصلت »عين على العدالة« على محضر تضمن طلبات وكيل محكوم له في دعوى تنفيذية، جاء فيه ان وكيل المحكوم له حضر بتاريخ 29\4\2014 الى دائرة التنفيذ وقال 

: بجلسة 4\4\2013 ومن خلال جلسة الاقتدار قرر سعادة قاضي التنفيذ الزام المحكوم عليه الثالث بدفع كامل المبلغ المحكوم به دفعة واحدة خلال اسبوع بسبب عدم 

تقديمه اية بينه تبرر التقسيط، لان الاصل الاقتدار وعلى من يدعي خلاف الاصل اثباته وقد تم اشعاره، وبعد ذلك صدر قرار حبس بحقه بتاريخ 3\12\2013 الا انه وبتاريخ 

21\1\2014 تم استرداد امر الحبس لاسباب غير معروفة، وبعد ذلك وبتاريخ 29\1\2014 تم اصدار امر حبس بحق المحكوم عليه الثالث تصويباً للاجراءات، وبتاريخ 

11\2\2014 تقدم المحكوم عليه الثالث بواسطة وكيله بطلب لاسترداد امر الحبس ثانية الا ان طلبه رفض من قبل قاضي التنفيذ، فقام على اثر ذلك باستئناف قرار الرفض، 

وبعد ان اودع كفالة مالية قرر سعادة قاضي التنفيذ استرداد امر الحبس، وبتاريخ 27\2\2014 رد استئناف المحكوم عليه موضوعاً حيث اعتبرت محكمة الاستئناف قرار 

الرفض الصادر عن قاضي التنفيذ مبرراً، لان المستأنف اهمل متابعه دعواه والمهمل اولى بالخسارة، ولان حق المستأنف بعقد جلسة اقتدار جديدة يكون قد سقط والساقط لا 

يعود، وبتاريخ 15\4\2014 اصدر قاضي التنفيذ قراراً جديداً بحبس المحكوم عليه الا انه وبعد كل هذه الاجراءات الطويلة قرر قاضي التنفيذ بتاريخ 23\4\2014 سحب 

امر الحبس وتكليف المحكوم له بالرد على التسوية المعروضة، وذلك على خلاف قرارات قضاة التنفيذ الذين تناوبوا على نظر الدعوى وحكم محكمة الاستئناف المشار اليه، 

واضاف ان ملف التنفيذ يراوح مكانه منذ عام 2012 وان الملف المذكور تم تقديمه الى دائرة التنفيذ استناداً الى حكم نهائي صادر في دعوى حقوقية عام 1999 .

»مساواة« ترى فيما تضمنه محضر التنفيذ واقوال المحامي وكيل المحكوم له ما يستحق الوقوف امامه بجدية، وتأمل من السادة قضاة التنفيذ المحترمين الوقوف على 

ما تم من اجراءات سابقة لمباشرتهم النظر في الدعاوى التنفيذية، بما يسهم في التطبيق السليم لحكم القانون ويقصر امد التقاضي ويحقق العدالة، وتامل من دائرة 

التفتيش القضائي الوقوف على ما تضمنه هذا المحضر واتخاذ الاجراءات الادراية والقانونية الملائمة بشأنه.

ا�شكاليات ق�ضايا التنفيذ مرة اخرى

النيابة الى المحكمة بناء  تلقت »مساواة« شكوى من المواطن ذيب حامد رمضان من كفر نعمة، يشكو فيها من عدم تنفيذ حكم قضائي في دعوى جزائية احالتها 

على شكواه وقضت المحكمة بادانة المتهم فيها بتهمة مخالفة تدابير المحكمة، وتغريمه 150 ديناراً وازالة مخالفة البناء مع تغريمه 5 دنانير عن كل يوم تستمر فيه 

المخالفة بعد صدور الحكم، وتضمنت شكواه ان دائرة التنفيذ لم تقم بتنفيذ الحكم المذكور وانه عندما توجه الى رئيس المحكمة التابعة لها دائرة التنفيذ المذكورة طالباً 

منه مساعدته في الايعاز لدائرة التنفيذ لتنفيذ الحكم، طلب منه ان يرفع شكوى جديدة، الامر الذي اعتبره طلباً مضراً به وبمصالحه كون ان الشكاوى امدها طويل، 

فضلاً عن ما تتطلبه من التزامات مالية ترهقه كونه رجل فقير وترهقه صحيا كونه كبير في السن، واضاف المواطن المذكور في شكواه انه توجه بشكوى خطية الى نقابة 

المحامين وعطوفة النائب العام ومجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي، الا انه لم يستجب لشكاويه المتعددة ولا يزال الحكم بانتظار التنفيذ.

»مساواة« تأمل من عطوفة النائب العام اتخاذ المقتضى القانوني الملائم لغايات تنفيذ الحكم القضائي المذكور حسب الاصول، ما يعزز ثقة المواطنين بالنيابة والقضاء 

على السواء.

كما تلقت »مساواة« شكوى موظف )تحتفظ »مساواة« باسمه ومسماه الوظيفي( تضمنت انه استخدم حقه بالاعتراض والتظلم على تقرير تقييم اداء، ففوجئ 

بتوجيه عقوبة لفت نظر اليه وتهديده باتخاذ اجراءات اخرى في حال استمراره بالاعتراض والاحتجاج، وجاء في شكوى الموظف )بمحض الصدفة رايت اللافته التي تشير 

الى اسم مؤسستكم المحترمة وقررت زيارتها لغايات الحصول على استشارة قانونية تفيدني ماذا يمكن ان اعمل( .

»مساواة« ترى بأن عقوبة لفت النظر سنداً للوقائع المقدمة اليها تشكل قرار اداري مخالف لحكم القانون وواجب الالغاء، وبامكان الموظف الطعن فيه خلال 60 يوماً 

من تاريخ تبلغه به بدعوى تقام امام محكمة العدل العليا.

كما تلقت »مساواة« شكوى من المواطن نادر احمد يعقوب صالح تتعلق بعدم تنفيذ حكم قضائي، يتعلق بضم ولد صغير واشار في شكواه الى انه تقدم بطلب الى معالي 

رئيس مجلس القضاء الاعلى بالتظلم بشأن قرارات واجراءات اصدرها قاضي تنفيذ على خلاف حكم القانون من وجه نظره.

»مساواة« ترى بان محامي المشتكي بامكانه اتخاذ المقتضى القانوني بشأن الطعن بقرارات قاضي التنفيذ، وبامكانه كذلك تقديم شكوى الى مجلس القضاء الاعلى 

ودائرة التفتييش القضائي وفقاً للاجراءات القانونية المعتادة.

وتلقت »مساواة« شكوى من السيد سامر عبد المعطي ابراهيم مقبول من نابلس، مسؤول قسم الكمبيوتر في جمعية الاتحاد النسائي العربي يدعي فيها انه تم فصله 

من عمله بسبب تقديمه شكوى عن ما اسماه فساد مالي واداري وهدر للمال العام.

»مساواة« ودون ابداء الراي بشأن موضوع الشكوى ترى بان بامكان المشتكي توكيل محامي خاص واللجوء الى القضاء لضمان حقوقه المدعى بها موضوع الشكوى.
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بداعي ان الوقت غير منا�سب

للمرة الثانية على التوالي المجل�س الاعلى للق�ضاء في غزة يرف�ض تمكين »م�ساواة« من ا�ستطلاع اراء ق�ضاة المحاكم وموظفيها

للمرة الثانية على التوالي رفض رئيس المجلس الاعلى للقضاء في غزة المستشار القاضي عبد الرؤوف الحلبي، تمكين القضاة وموظفي المحاكم النظامية في غزة من تعبئة 

استمارات تقرير المرصد القانوني الثالث، وبرر الحلبي رفضه بعبارة ) الوقت غير مناسب الان وينظر فيه لاحقاً( ويذكر ان هذه العبارة وهذا التسبيب هو ذاته الذي 

استند اليه القاضي الحلبي في رفضه تمكين السادة القضاة وموظفي المحاكم النظامية من تعبئة استمارات المرصد القانوني الثاني، وبالنظر لاهمية هذا الرفض واثره 

من الزاوية القانونية، فإن »عين على العدالة« تنشره:
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الامر المثير للانتباه ان فضيلة الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي في غزة، رفض بدوره تمكين السادة القضاة الشرعيين وموظفي المحاكم 

الشرعية من تعبئة استمارات المرصد القانوني الثالث مستنداً الى ذات التسبيب الذي استند اليه الحلبي في رفضه تمكين القضاة وموظفي المحاكم من ذلك، رافضاً تزويد 

»مساواة« بالرفض خطياً مبرراً الرفض بانه لا يخرج كتب رسمية، مع ان القائمين على القضاء الشرعي قبل عامين تعاونوا مع »مساواة« ومكنوا السادة قضاة المحاكم 

الشرعية وموظفيها من تعبئة استمارات المرصد القانوني الثاني.

ومن جهة اخرى وافق العقيد الحقوقي الاستاذ عطية منصور مدير السجون في غزة على طلب »مساواة« واوعز الى مدراء السجون ومراكز الاصلاح والتوقيف في غزة 

التعاون وعمل اللازم، وبالنظر لاهمية موافقة مدير السجون في غزة على التعاون فإن »عين على العدالة« تنشرها:

كما وافق عطوفة النائب العام في غزة المستشار الدكتور اسماعيل جبر على التعاون مع »مساواة« واذن لاعضاء النيابة العامه في غزة وموظفيها بتعبئة استمارات 

المرصد القانوني الثالث، وبالنظر لاهمية الموافقة من الزاوية القانونية فإن » عين على العدالة« تنشرها:
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بالمقابل وافق مجلس القضاء الاعلى على التعاون مع »مساواة« في كل ما يتصل باعداد المرصد القانوني الثالث، وكلف دائرة التخطيط في مجلس القضاء الاعلى بالتعاون 

مع »مساواة« في هذا الصدد، كما وافق سماحة رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي واعضاء المجلس على التعاون وتمكين السادة قضاة المحاكم الشرعية وموظفيها 

من تعبئة الاستمارات حسب الاصول.

كما وافق عطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي على التعاون مع »مساواة« وتمكين السادة اعضاء النيابة العامه وموظفيها من تعبئة الاستمارات حسب 

الاصول، كما وافق اللواء حازم عطا الله على التعاون مع »مساواة« بشان المرصد القانوني الثالث وكلف المعنيين بتسهيل تعبئة الاستمارات المتعلقة بمراكز الاصلاح 

والتوقيف والسجون في الضفة الغربية.

وقد كلفت »مساواة« شركت الفا للدراسات والبحوث في اعداد مسودات الاستمارات والطلب من المستطلع ارائهم بتعبئتها وفقا لما يرونه ويعتقدونه مناسباً، وسندا 

لضمائرهم ووفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.

ويذكر ان تقرير المرصد القانوني يستند الى اراء 15 فئة من فئات المجتمع الفلسطيني، تشمل الجمهور، المتقاضون، المحامون، المحامون المتدربون، اساتذة كليات 

المحاكم  موظفوا  القضاة،  السادة  الفلسطينية،  الجامعات  في  الحقوق  كليات  الفلسطينية،  الجامعات  في  الحقوق  كليات  طلبة  الفلسطينية،  الجامعات  في  الحقوق 

النظامية، السادة اعضاء النيابة العامه، موظفوا النيابة العامه، اصحاب السماحة القضاة الشرعيون، موظفوا المحاكم الشرعية، نقابة المحامين، السجون ومراكز 

الاصلاح والتوقيف، وفقاً لحجم عينة تتلائم وعدد السكان وتوزيعهم العمري والجغرافي ويغطي اداء منظومة العدالة في كل من الضفة وغزة ويستهدف بيان المتغير في 

اداء منظومة العدالة بين عامي 2012 و2013 وعامي 2010 و2011 وعامي 2009 و2008 وعام 2007 وما سبقه.

وينتظر ان يصدر تقرير المرصد القانوني الثالث في شهر حزيران المقبل 
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الم�سا�س بحق ت�شكيل النقابات او حلها خروجاً و�ضرباً لاحكام القانون الا�سا�سي

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« شكوى خطية من نقابة الموظفين العاملين في السلطة القضائية بتاريخ 6\3\2014 تتضمن شكوى من قيام 

مدير عام الادارة العامه لعلاقات العمل في وزارة العمل، بالغاء قرارات المصادقة على النظام الداخلي للنقابة وقراراتها ومؤتمراتها وتجميد حساباتها، استناداً الى طلب رئيس 

ادارة المحاكم الذي اعتبرته الوثائق المرفقة مع شكوى النقابة، قراراً صدر بدون وجه قانوني صحيح، ويشكل قمعاً للحريات النقابية والنشاطات والفعاليات المطلبية المحقة 

للموظفين العاملين في السلطة القضائية.

وارفقت النقابة مع شكواها بياناً توضيحياً صادر عنها يبين وجهة نظرها في الاجراءات الصادرة عن وزارة العمل والقرارات الصادرة عن مدير ادارة المحاكم، وبالنظر لاهمية 

الشكوى والبيان التوضحي المرفق بها من الزاوية القانونية فإن » عين على العدالة« تنشرها:
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ويذكر ان المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« كان قد وجه مذكرة بتاريخ 1\4\2013 الى السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى طالباً فيها الرجوع 

الفوري عن قرار نقل موظفين اداريين في السلطة القضائية من اماكن عملهم بسبب سعيهم لتشكيل جمعية خاصة بهم » نقابة« باعتباره قراراً ماساً بحق دستوري لا يقبل 

الجدل او الانتقاص او المناقشة وبالنظر لاهمية المذكرة فإن »عين على العدالة« تعيد نشرها ثانيةً :
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وكان مدير عام الادارة العامه لعلاقات العمل في وزارة العمل قد وجه رسالة خطية الى رئيس واعضاء الهيئة الادارية في نقابة العاملين في السلطة القضائية، يفيد ان النقابة 

استوفت كافة متطلبات الايداع ،ولذا فقد تمت المصادقة على نظامها الداخلي وايداع اوراقها لدى الوزراة ومنحها كافة الوثائق اللازمة لقيامها بممارسة اعمالها الى ان يتم اصدار 

قانون النقابات الفلسطيني، وبالنظر لاهمية الرسالة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها:

كما وجه مدير عام الادراة العامه لعلاقات العمل في وزارة العمل بتاريخ 1\9\2013 شهادة خطية الى السيد مدير بنك فلسطين المحدود في نابلس تفيد انه لا مانع لدى الوزارة من 

اعتماد تواقيع المفوضين بالتوقيع عن النقابة لدى البنك .

وفي رده على تساؤل »عين على العدالة« حول تطورات الخلاف والمستجد بخصوص شكوى النقابة، قال رئيس الهيئة الادراية لنقابة موظفي السلطة القضائية السيد امجد عياش 

نحن بانتظار ان تقوم وزارة العمل باعادة التعامل مع النقابة باستقلالية وحياد وعدم عرقلة نشاطاتها بصفتها نشاطات نقابية تتفق واحكام القانون، واعرب عن امله في قيام 

الوزارة بالغاء قرارات تجميد حساباتها لدى بنك فلسطين والتقيد بقرارها الصادر باعتماد النظام الداخلي للنقابة وقراراتها واجتماعاتها، واعرب عن امله ايضاً باعادة ادارة 

المحاكم النظر في موقفها بشأن عدم التعاون مع النقابة، والعودة عن قرارات نقل بعض موظفي المحاكم من اماكن عملهم الى اماكن اخرى على خلفية قيامهم بنشاطات نقابية، 

سيما وان ادارة المحاكم سبق لها ووعدت النقابة باعادتهم الى اماكن عملهم السابقة، وطالب »مساواة« بمتابعة شكوى النقابة الموجهة الى رئيس ادارة المحاكم والخاصة بعدم 

ايفاء مجلس القضاء الاعلى لرواتب حوالي 140 موظفاً عملوا لدى المجلس لمدد متفاوتة تتراوح ما بين 4 اشهر وعام .

ان »مساواة« تعيد التأكيد على ما ورد بمذكرتها المرسلة الى مجلس القضاء الاعلى قبل تشكيل النقابة، وتعتبر ان ممارسة موظفي المحاكم لحقهم في تشكيل نقابة ينسجم 

واحكام القانون الاساسي ويشكل حقا لا يجوز المساس به، على ان تقوم النقابة باداء اعمالها وفقاً لاحكام القانون، وتأمل من السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى 

وذوي الاختصاص في وزارة العدل تمكين النقابة من ممارسة نشاطها وحل الخلاف وفقاً لاحكام القانون الاساسي والقوانين النافذة، وتشير الى ان بامكان النقابة الطعن لدى 

محكمة العدل العليا في القرار الصادر عن مدير عام الادارة العامه لعلاقات العمل بصفته الوظيفية وفقا للاصول القانونية المرعية، كما من حقها ان تطعن باي قرار اداري يصدر 

عن اي جهة رسمية، سنداً لاحكام القانون الاساسي، وبخاصة الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون الاساسي والتي تنص على ) يحظر النص في القوانين على تحصين اي قرار 

او عمل اداري من رقابة القضاء( .

وتشير بأن بامكان الموظفين الذي لم يتقاضوا رواتب عن عملهم التوجه الى المحكمة المختصة للمطالبة بحقوقهم العمالية حسب الاصول.
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خلال ور�شتي عمل نظمتها »م�ساواة« في غزة ونابل�س

تباين اراء المحامين الم�شاركين ب��شأن نظام انتخابات مجل�س النقابة واللجان الفرعية في كل من ال�ضفة وغزة

عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« ورشتي عمل في كل من غزة ونابلس، تناولت مناقشة نظام انتخابات مجلس النقابة والية 

تشكيل لجانها الفرعية، حيث تباينت اراء المحامين المشاركين في الورشتين بشأنهما، حيث انقسم رأي المشاركين في الورشة الاولى التي عقدت في مقر نقابة 

المحامين في غزة يوم السبت 12\4\2014 الى اتجاهين: الاول اوصى بتعديل نظام الانتخابات واتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة لذلك، بحيث يتم اعتماد 

نظام التمثيل النسبي بدل نظام الانتخابات الفردي، في حين اوصى الاتجاه الثاني بالابقاء على نظام الانتخابات الفردي معتبراً اياه بالنظام الاصلح لنقابة 

المحامين، معرباً عن اعتقاده بأن اتباع نظام التمثيل النسبي سيدخل المحامين والنقابة بامور سياسية ما يؤدي الى انعدام النزاهة والشفافية، حيث سيضطر 

المحامين الى اختيار حزب معين لا الشخص الامثل، الامر الذي يكرس مبدأ الانتخاب على اساس الحزبية بدلاً من الاساس المهني، واجمع المشاركون في اللقاء 

بضرورة تضافر كافة الجهود من قبل اعضاء مجلس النقابة في غزة واعضاء الهيئة العامه فيها من اجل سرعة اجراء انتخابات اعضاء مجلس النقابة في 

غزة، تطبيقاً للقانون وتجسيداً للعدالة، مطالبين بتحمل مجلس النقابة واعضاء الهيئة العامه مسؤولية ازالة كافة العراقيل التي تواجه الانتخابات، وطالبوا 

باتخاذ كافة الاجراءات التي من شانها سرعة اصدار المحكمة العليا في غزة لحكمها في الطلب المعروض امامها من قبل احد المحامين، مشيرين الى ان الدعوى 

لا تزال موضع نظر من قبل المحكمة العليا التي حددت موعد 27\4\2014 لسماع بينات المحامي مقدمها، واكدوا على ان استمرار وجود المجلس الحالي لمدة 

تقارب الثماني سنوات وعدم اجراء الانتخابات، يعني فشل نقابة المحامين وان مسؤولية عدم اجراء الانتخابات تقع على عاتق نقابة المحامين مجلساً وهيئة 

عامه، كما انقسم رأي المشاركين بشان نظام انتخاب نقيب المحامين حيث ذهب فريق الى المطالبة بانتخاب نقيب المحامين بورقة مستقلة من قبل اعضاء 

الهيئة العامه مباشرة، وانتخاب نائب نقيب المحامين من قبل اعضاء الهيئة العامه للنقابة في المحافظات التي لم ينجح منها النقيب، مشيرين الى ان انتخاب 

النقيب من قبل اعضاء مجلس النقابة نظاماً غير ديمرقراطي، ويفتح المجال لهيمنة النقيب وبقاءه من محافظة من محافظات الوطن دون سواها، في 

حين ذهب الفريق الاخر الى الابقاء على نظام انتخاب النقيب من قبل اعضاء المجلس بوصفه نظاماً يحافظ على وحدة النقابة في شطري الوطن مشيراً الى ان 

نظام انتخاب النقيب بورقة مستقلة من قبل الهيئة العامه سيبقي النقيب لصالح محافظة دون اخرى، وليس من شانه ان يحل مشكلة التناوب او منح 

المحافظة الاقل عدداً فرصة ان يكون النقيب منها، معتبراً ان النظامين يؤديان الى نفس النتيجة بهذا الخصوص الامر الذي لا يشكل مبرراً لاختيار النقيب 

بورقة مستقلة من قبل الهيئة العامه، في حين ذهب فريق ثالث الى المطالبة بضرورة احداث تعديل تشريعي يضمن اتباع نظام التناوب في منصب النقيب بين 

المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية دون الحاجة الى التعرض لطريقة انتخابه سواء من الهيئة العامه او من مجلس النقابة.

اما بخصوص تشكيل اللجان الفرعية فقد اجمع المشاركون في الورشة على الابقاء على تشكيل اللجان من قبل المجلس، دون الحاجة الى تشكيلها عن طريق الانتخاب 

للنقابة لا يشكل مشكلة في غزة،  الفرعية  اللجان  الفرعية، مستندين الى ان امر تشكيل  اللجان  مطالبين المجلس بوضع خطة منهجية تضمن مراقبة المجلس لاداء 

مطالبين بتحفيز روح المبادرة لدى اعضاء الهيئة العامه للمشاركة في عضوية اللجان الفرعية، مشيرين الى ان اعضاء مجلس النقابة في غزة دأبوا على دعوة اعضاء 

الهيئة العامه لاشغال عضوية اللجان الفرعية، الا ان اقبال المحامين على ذلك لا زال ضعيفاً، الامر الذي يدفع بالمجلس لاختيار المتقدمين لطلبات اشغال العضوية في 

تشكيل اللجان الفرعية، واوصى المشاركون بضرورة تفعيل مجلس التأديب في النقابة، وتحفيز اعضاء الهيئة العامه للمشاركة فيه، مشيرين الى عزوف كامل من قبل 

المحامين للمشاركة في عضوية مجلس التأديب رغم قيام مجلس النقابة بالدعوة الى ذلك مراراً وتكراراً، واشاروا الى ان اللجان المفعلة داخل النقابة محدودة ومقتصرة 

على لجنة التدريب ولجنة الشكاوى وشؤون المهنة واللجنة الرياضية، اما باقي اللجان كاللجنة الاجتماعية ولجنة الاستثمار ولجنة المرأة وغيرها من اللجان الاخرى، 

فتكاد تكون غير موجودة ما يمثل قصوراً بعمل لجان المجلس، الامر الذي يلقي بكافة الاعباء على اعضاء مجلس النقابة، واوصى المشاركون في اللقاء بضرورة انشاء 

لجنة خاصة بالاتصال والتواصل بين مجلس النقابة ومؤسسات المجتمع المدني، ولجنة اخرى تعنى بمراقبة ومتابعة مشاريع القوانين والتشريعات، سيما تلك التي 

تصدر عن المجلس التشريعي.

وبتاريخ 16\4\2014 عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« ورشة عمل في نابلس شارك فيها 47 محامياً جلهم محامين مزاولين، لمناقشة ذات 

الموضوع الى جانب مناقشة اجتهاد محكمة الاستئناف القاضي بضم الملفات التنفيذية مهما تعدد الدائنون فيها المطالبين بحقوقهم من ذات المدين.

اجمع المشاركون في الورشة على ضرورة انتخاب اللجان الفرعية من قبل الهيئة العامه، واعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة لها، كما اوصوا ان يشارك في عضويتها 

المحامون المتدربون، كما اوصوا بتعديل نظام انتخابات مجلس النقابة من النظام الفردي الى نظام التمثيل النسبي أو النظام المختلط.

واعرب المشاركون عن اعتقادهم بأن الية اختيار اللجان الفرعية تتم بناءً على المذاهب السياسية والانتماءات الحزبية والصداقة مع اعضاء مجلس النقابة، مشيرين الى 

ان صلاحيات اللجان الفرعية ودورها في النقابة غير واضح، ويكاد يكون صوري ما يستدعي تحديد صلاحيات اللجان الفرعية ومنحها دور اكبر من الدور المناط بها 

حالياً، كما ان رقابة الهيئة العامه على اداء اللجان الفرعية والمجلس منعدمة.

لم  النقابة  ان مجلس  الا  نيسان  الاول من شهر  الاسبوع  في  المحامين  لنقابة  العامه  الهيئة  انعقاد  يلزم  الذي  المحاماة  تنظيم مهنة  قانون  انتهاك حكم  الى  واشاروا 

الخميس  يوم  العادي  العامه  الهيئة  اجتماع  اعلن عن  النقابة  بان مجلس  العدالة«  ) علمت »عين على  القانون  العامه للاجتماع على خلاف حكم  الهيئة  بدعوة  يقم 

24\4\2014 في مركز غزة في مقر نقابة المحامين الساعة العاشرة صباحاً، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم عقد الاجتماع في كل من مركز غزة ومركز 

القدس بعد اسبوعين بمن حضر، وسيتم الاعلان عن مكان الاجتماع وجدول اعماله(.

ويذكر ان المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« كان قد اعد مقترح مشروع قانون معدل لقانون المحامين النظاميين، ومقترح نظام معدل لنظام 

المحاميين النظاميين، ومقترح مشروع نظام معدل لنظام تدريب المحامين النظاميين، ونشرها في كتيب خاص صدر في شهر 12\2010 متضمناً للتعديلات المقترحة 

واسبابها الموجبة، وارفقه بمذكرة خطية رفعها الى مجلس النقابة في حينه، الا ان المجلس المذكور والمجالس اللاحقة لم تولي المقترح الاهتمام المطلوب.

وتذكر »مساواة« بأن كافة المرشحين لعضوية مجلس النقابة في دورتيه الاخيرتين، تضمنت برامجهم الانتخابية تعهدات والتزامات تتصل بالعمل على تعديل 

التشريعات الناظمة للنقابة، ومن ضمنها نظام الانتخابات باعتماد نظام التمثيل النسبي بدل من نظام الانتخاب الفردي، وكذلك تشكيل اللجان الفرعية للنقابة 

بالانتخاب مع منحها الصلاحيات التي تمكنها من اتمام دورها على الوجه الاكمل، وتمكنها من استثمار وحشد طاقات المحامين في الدفاع عن نقابتهم وصيانه 

حقوق اعضائها.

»مساواة« تأمل من مجلس النقابة في مركزي النقابة في الضفة وغزة الوقوف مجدداً على مقترح »مساواة« وتنظيم اللقاءات واجراء الدراسات والابحاث اللازمة لغرض 

احداث التعديلات التشريعية على نظام الانتخابات، واليات تشكيل اللجان الفرعية وصلاحياتها، بوصف ذلك حاجة ملحة لا تحتمل التاخير، وضرورة لا غنى عنها 

لتفعيل دور الهيئة العامه، ورفع قدرات اعضاء نقابة المحامين لضمان تجسيد رسالتها المهنية والمجتمعية.
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ا�ستراتيجية وطنية للعدل و�سيادة القانون للاعوام 2014- 2016

اصدرت وزارة العدل النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة القانون للاعوام 2016،2015،2014، واحالتها الى وزراة التخطيط والتنمية الادارية تمهيداً 

لرفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها واعتمادها، وينتظر من كل فريق أو مؤسسة رسمية شريكة في الخطة المذكورة، اعداد خطة تنفيذية سنوية للمؤسسة بما ينسجم 

والاستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة القانون المذكورة .

»مساواة« استلمت نسخة عن الاستراتيجية والتي اسهمت في النقاش بشانها، وبخاصة دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة 

القانون، وستعمل »مساواة« على القيام بدورها بصفتها مؤسسة مجتمع مدني في الاسهام في تحقيق الاهداف المرجوة من الاستراتيجية الوطنية التي تتقاطع مع 

استراتيجية »مساواة« آملة توطيد اواصر التعاون المشترك بين فرقاء العدالة الرسمين والمجتمع المدني، بما يجسد مبدأ سيادة القانون والعدالة في فلسطين.

مجل�س ادارة جديد لجمعية الق�ضاة الفل�سطينين

التقريرين المالي والاداري للجمعية للعام 2013 واجرت انتخابات جديدة لمجلس  الهيئة العامه لجمعية القضاة الفلسطينين بتاريخ 5\4\2014 حيث اقرت  التئمت 

ادارتها، والذي عقد اجتماعه الاول بذات التاريخ لتوزيع المناصب الادارية والتي جاءت على النحو التالي :

القاضي عبد الله غزلان رئيساً، القاضي ايمان ناصر الدين نائباً للرئيس، القاضي محمد الحاج ياسين اميناً للصندوق، القاضي محمد مسلم اميناً للسر، والقضاة عبد 

الكريم حنون، فاتح حمارشة، بسام حجاوي اعضاء.

»مساواة« تبارك لمجلس الادارة الجديد وتأمل توطيد اواصر التعاون المشترك، بما يخدم تعزيز مبدأ سيادة القانون، ويسهم في بناء دولة العدالة والقانون في فلسطين.

مدونة �سلوك لل�شرطة

استجابت »مساواة« لطلب الوقوف على مسودة مذكرة سلوك للشرطة وابداء الراي والملاحظات بشان ما تضمنته من نصوص واحكام، وقد ابدت »مساواة« ملاحظاتها 

على النحو المتفق وصحيح القانون، وتأمل اعتماد واصدار المدونة باسرع وقت ممكن، ووضعها موضع النفاذ، بما يطور من اداء الشرطة ويعزز من علاقتها بالمواطنين، 

ويسهم في تعزيز دورها في حماية حقوق المواطنين وامنهم.

الان�ضمام الى المحكمة الجنائية الدولية والم�صادقة على اتفاقية روما ذات 

ال�صلة متطلب وطني وقانوني لا يحتمل الت�أخير

بامكان محاميك العودة لتمثيلك وممار�سة حقوقه القانونية دون حاجة للان�سحاب

تلقت »مساواة« شكوى خطية من احد الموقوفين على ذمة قضية جنائية جاء فيها: انه اثناء الاستماع الى شهادة احد شهود الاثبات تبين لهيئة المحكمة انه امي ولا 

يستطيع القراءة ولا الكتابة، وان الشاهد المذكور افاد انه وقع على شهادته عند النيابة دون ان يفهم محتواها، واضاف الموقوف في شكواه ان شاهد النيابة ادلى باقوال 

واجاب على اسئلة تخالف ما ورد في افادته امام النيابة، ما دفع بمحاميه الى الطلب من هيئة المحكمة تدوين كافة اقوال الشاهد، الا ان هيئة المحكمة رفضت الاستجابة 

لطلبه، ما دعاه الى طلب الانسحاب من الدعوى، وقال الموقوف في شكواه ان المحامي هو المطلع على حيثيات دعواه من بدايتها، وان من حق الموقوف ان يحظى بمحاكمة 

نزيهة وعادلة وحيادية وانه متمسك بمحاميه ولا يقبل باي محامي اخر تعينه المحكمة، وان محاميه تلقى منه اتعاباً عالية نظير توكله، وان اوضاعه المادية صعبة 

للغاية وليس بامكانه توكيل محام اخر، طالباً من »مساواة« التدخل لاعادة الامور الى نصابها.

»مساواة« ترى بأن المحامي الاصيل عليه مواصلة مهمة الدفاع عن موكله، وبامكانه اتخاذ الاجراءات التي اتاحها القانون للطعن في اي قرار تصدره المحكمة، وان 

الانسحاب ليس هو الطريق القانوني الذي يضمن لموكله محاكمة نزيهة وعادلة وحيادية، وعليه فإن الموقوف بامكانه الزام محاميه باتمام مهمته وفقاً لاحكام قانون 

نقابة المحامين وقواعد السلوك المهني، كما يجوز له مطالبته باعادة ما قبضه من اتعاب في حال رغب في ان يستنكف لاسباب ذاتية، ليتمكن الموقوف من اختيار محامي 

اخر للدفاع عنه حسب الاصول.
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حظر الاجازات في محكمتي بداية و�صلح رام الله وح�صرها في الاجازات المر�ضية والطارئة

اصدر رئيس محكمة بداية رام الله القاضي رائد عصفور بتاريخ 30\12\2013 للسادة موظفي محكمتي بداية وصلح رام الله تعميماً يمنع من خلاله اخذ اي اجازة من قبل اي 

موظف الا في حالة المرض والامور الطارئة المستندة لبيان ماهيتها، وبعكس ذلك سيتم رفض الاجازة واتخاذ الاجراء اللازم بحق اي موظف يخالف التعليمات، وذلك خلال الفترة 

الواقعة ما بين 1\1\2014 وحتى 15\7\2014 وبالنظر لاهمية التعميم من الزاوية الادارية والقانونية فان »عين على العدالة« تنشره:



عين على العدالة

21

الق�ضاء يح�سم الم�شكلة

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاة »مساواة« شكوى خطية من المحامي بدر شكري الكخن، تضمنت شكوى مما وصفه باستعمال القهر والظلم والتشهير 

بحقه من قبل نقابة المحامين، ورفضها الانصياع لحكم محكمة العدل العليا الصادر لصالحة والقاضي بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ 31\8\2013 

والقاضي بمنعه من ممارسة مهنة المحاماة، لحين البت في الدعوى الادارية التي اقامها المحامي المذكور ضد مجلس النقابة امام محكمة العدل العليا في رام الله.

»مساواة« وجهت مذكرة خطية الى عطوفة نقيب المحامين واعضاء مجلس نقابة المحامين، طالبت من خلالها باحترام وتنفيذ قرار محكمة العدل العليا موضوع شكوى 

المحامي المذكور، لحين البت النهائي في الدعوى من قبل محكمة العدل العليا، وبالنظر لاهمية المذكرة من الناحية القانونية فان »عين على العدالة« تنشرها:

»مساواة« لم تتلقى رداً على مذكرتها وتامل ان تكون المشكلة قد حلت وفقاً لصحيح القانون.



عين على العدالة

22

مواطن ي�شكو والنيابة العامة ترد 

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« شكوى خطية من المواطن جورج ناصر موسى عطا الله من جفنا، مدعياً بان النيابة العامه لم تتخذ المقتضى 

القانوني بشأن شكوى جزائية تقدم بها اليها منذ 13\6\2012 وحتى تاريخ شكواه المحررة بتاريخ 2\9\2013 ،وبالنظر لاهمية الشكوى من الزاوية القانونية ودون ابداء 

الراي بشأن محتوياتها فان »عين على العدالة« تنشرها:
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القانون والرد على مذكرة  العام طالبة الوقوف مجددا على شكوى المواطن ومعالجتها وفق احكام  النائب  وبتاريخ 10\9\2013 وجهت »مساواة« مذكرة خطية الى عطوفة 

»مساواة« حسب الاصول، وبالنظر لاهمية المذكرة من الزاوية القانونية فان »عين على العدالة« تنشرها:
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وبتاريخ  25\9\2013 تلقت »مساواة« ردا تفصيلياً على مذكرتها، وبالنظر لاهمية الرد من الزاوية القانونية فان »عين على العدالة« تنشره:
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مواطن ي�شكو ورئي�س المجل�س الاعلى للق�ضاء ال�شرعي يرد

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بتاريخ 22\9\2013 مذكرة خطية الى سماحة رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي فضيلة الشيخ 

يوسف ادعيس، اشار من خلالها الى تلقيه شكوى خطية من المواطن رائد عاطف يونس عواشرة من سنجل، يدعي فيها بان احد قضاة رام الله والبيرة الشرعية قام 

بتسريب بعض المعلومات التي تحصل عليها القاضي المذكور اثناء عمله وبسببه لزوجة المشتكي دون وجه حق، بالاضافة الى قيام القاضي المذكور بتسطير كتاب الى 

مدير عام شرطة محافظة رام الله والبيرة، يطلب فيه احضار قوة شرطية لتمكين زوجة المشتكي من دخول بيت الزوجية، والحصول على مقتنيات خاصة بها، وبالنظر 

لاهمية المذكرة من الزاوية القانونية فان »عين على العدالة« تنشرها:
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وبتاريخ 3\10\2013 تلقت »مساواة« ردا خطيا على مذكرتها مذيل بتوقيع فضيلة الشيخ يوسف ادعيس، وبالنظر لاهمية الرد من الزاوية القانونية فان 

»عين على العدالة« تنشره :
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تتمة/ �أثناء الطبع

ويذكر ان قاضي تنفيذ محكمة صلح القصر في الاردن اصدر حكماً قضائياً هو الثاني من نوعه الذي يصدر عن قضاة تنفيذ اردنيين جاء منطوقه على النحو التالي : 

)بالتدقيق وبالرجوع الى نص المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على » لا يجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام 

الدولية  الاتفاقيات والمعاهدات  ان  الرسمية الاردنية وحيث  الجريدة  الهاشمية في عام 2006 والمنشور في  المملكة الاردنية  تعاقدي« والمصادق عليها من قبل حكومة 

المصادق عليها من قبل الدولة تسمو على القوانين المحلية سنداً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الاردنية الموقرة، لذا اقرر الرجوع عن القرار السابق وكف طلب 

المحكوم عليه« سحب قرار الحبس« قراراً صدر بتاريخ 24\4\2014 (.

»مساواة« تأمل وبعد دخول مصادقة دولة فلسطين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيز النفاذ بعد 3 اشهر تقريباً، نشر تلك المصادقة في الوقائع 

الفلسطينية والعمل بموجبها لدى دوائر التنفيذ الفلسطينية.
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دائرة تنفيذ تقرر البراءة!

في اجتهاد قضائي مثير اصدرت دائرة تنفيذ بتاريخ 28\1\2014 قراراً يقضي باخلاء سبيل احد الاشخاص المنفذ ضدهم »المدينين« جاء منطوقه على النحو التالي ) يخلى سبيل 

المتهم المذكور اعلاه ان لم يكن موقوفاً او محكوماً على تهمة اخرى حيث تقررت براءته( وبالنظر لما يثيره هذا الاجتهاد من تساؤلات قانونية مشروعة تتصل بصياغة الاحكام 

القضائية وتسبيبها والحاجة لوقوف دائرة التفتيش القضائي على مثل هذه الاجتهادات بهدف تصويبها فإن »عين على العدالة« تنشره:

الامن يعلو القانون الا�سا�سي

علمت »عين على العدالة« ان رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق في غزة السيد صلاح ابو حصيرة المعروف بابي يوسف تلقى اتصالاً هاتفياً صباح يوم الخميس 

10\4\2014 من مدير جهاز الامن والحماية التابع لوزارة الداخلية في غزة، ابلغه من خلاله بضرورة حصول المؤسسات والجمعيات على تراخيص مسبقة من قبل 

الادراة العامه في الشرطة قبل تنظيم اي فعاليات في تلك الاماكن، واضاف انه ابلغ بان على المؤسسات والجمعيات ان تعمل على الحصول على تصاريح مسبقة من قبل 

الادارة العامه للشرطة قبل تنظيم اي ندوات او ورشات عمل في المطاعم والفنادق في غزة.

التي نصت صراحة على ) للفلسطينين حق  القانون الاساسي  المادة 26 من  القانون الاساسي وتجاوزاً واضحاً لحكم  »مساواة« ترى في هذا الاجراء اعلاءً للامن على 

المشاركة في الحياة السياسية افراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الاتية:

•	 تشكيل الاحزاب السياسية والانضمام اليها وفقاً للقانون

•	 تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والاندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون

•	 التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون

•	 تقلد المناصب والوظائف العامه على قاعدة تكافؤ الفرص

•	 عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور افراد الشرطة وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون(

وترى »مساواة« ان هذا الاجراء يمثل مساً خطيراً للقانون الاساسي وخاصة الباب الثاني منه الناظم للمبادئ الدستورية الضامنه للحقوق والحريات العامه، التي لا 

يجوز المس او العبث بها او الاعتداء عليها وفقاً لصريح نص المادة 32 من القانون الاساسي التي نصت على ان ) كل اعتداء على اي من الحريات الشخصية او حرمة 

الحياة الخاصة للانسان وغيرها من الحقوق والحريات العامه التي يكفلها القانون الاساسي او القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها 

بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر( .
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وتعتقد »مساواة« ان هذا الاجراء يشكل ضرباً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية الساري المفعول، والذي ضمن الحق للجمعيات القيام بانشطتها بحرية وفي 

حدود القانون باعتبارها مكوناً اساسياً من مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي لا يجوز اعاقة انشطة الجمعيات وبخاصة الندوات وورش العمل وحلقات 

النقاش التي تندرج تحت الوسائل القانونية التي تمكن المؤسسات والجمعيات من اداء رسالتها وخدمة ابناء مجتمعها، وضمان حقوق المواطن في المشاركة المجتمعية 

وحرية الرأي والتعبير والمعتقد، وابداء الراي بما يعود بالنفع على المصلحة العامه وسيادة القانون والحكم الرشيد.

يضرب  امر  انشطتها،  تنفيذ  في  رغبتها  عند  مسبق  ترخيص  على  الحصول  بقيد  الاصول  حسب  المسجلة  المدني  المجتمع  مؤسسات  عمل  تقييد  ان  »مساواة«  وترى 

بعرض الحائط قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية، ويعتبر تدخلاً وعلى خلاف حكم القانون من قبل السلطة التنفيذية في عملها، وتجاوزاً لصلاحيات وزارة 

الاختصاص، ويمثل معوق اساس امام قيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها التنموي والمجتمعي والقانوني، باعتباره حقاً قانونياً مكتسباً وضمانه من ضمانات 

الحقوق الدستورية المكفولة لها، الامر الذي يتطلب من مصدره سرعة سحبه والعدول عنه، سيما وان مبدأ سيادة القانون يسري على كافة الاشخاص الطبيعيين 

الدفاع،  العادلة وحقوق  والاعتباريين، حكاماً ومحكومين، ومن يرتكب مخالفة للقانون بالامكان مسائلته قضائياً بمحاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة 

وتتولاها المحاكم وسلطة القضاء دون اي تدخل من السلطة التنفيذية بكافة وزاراتها واجهزتها، وبخلاف ذلك فإننا نكون امام قلباً للقاعدة الاساسية في الحكم الرشيد، 

التي تقضي بأن الحقوق الدستورية تعلو سائر القوانين والانظمة والتعليمات، بحيث يجري الالتفاف على حكم القانون الاساسي وتنقلب القاعدة لتصبح الامن يعلو 

الدستور، بما تنطوي عليه مثل هذه الثقافة من مخاطر جدية تهدد الامن المجتمعي، وتمس الاستقرار والسلام الداخلي، وتلحق به افدح الاضرار.

وتشير »مساواة« الى ان الندوات وورش العمل والدوائر المستديرة والمؤتمرات المتخصصة تخرج عن مفهوم الاجتماعات العامه التي يتطلب القانون اشعار الشرطة 

الفلسطينية عن عقدها قبل 48 ساعة من انعقادها، وان قانون الاجتماعات العامه نفسه لم يتضمن اي نص يلزم الجهات المنظمة حتى للاجتماعات العامه بالحصول 

على ترخيص مسبق اياً كان نوعه، كما ان الاجتماع العام وفقاً لتعريفه الوارد في قانون الاجتماعات العامه ينصرف الى انعقاد الاجتماع العام في مكان عام مكشوف، 

والفنادق  المطاعم  تنعقد في  التي  واللقاءات  العمل  اللقاءات وورش  الاحوال  باي حال من  تندرج تحت مظلته  والميادين والملاعب والمتنزاهات، ولا  العامه  كالساحات 

وقاعات المؤسسات العامه والخاصة، ما يجعل من الزام الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية بالحصول على ترخيص مسبق لكل نشاط من انشطتها قراراً ادارياً باطلاً 

بطلاناً مطلاقاً لمخالفته الجسيمة لحكم القانون، التي تجعل منه قراراً ينحدر الى درجة الانعدام ما يوجب سحبه على الفور ودون ابطاء.

وكان المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« قد طالب بسحب القرار لمخالفته لاحكام القانون الاساسي وقانون التجمعات العامة، ولمسه المباشر 

بعمل مؤسسات المجتمع المدني واستقلاليتها، من خلال مذكرة خطية وجهها المركز الى مدير عام جهاز الامن والحماية في غزة العقيد عبد الباسط المصري، وبالنظر 

لاهميتها من الزاوية القانونية فان »عين على العدالة« تنشرها:
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عقوبة الجلد في غزة م�شروع قانون ام افكار ووجهات نظر؟!

اجرى الرئيس التنفيذي »لمساواة« اتصالاً هاتفياً مع الامين العام للمجلس التشريعي في غزة الدكتور نافز المدهون، بشان ما تردد من انباء تفيد بوجود مشروع قانون 

معدل لقانون العقوبات يجري نقاشه امام المجلس التشريعي في غزة، يتضمن اضافة عقوبة الجلد على العقوبات الجزائية.

الدكتور المدهون اكد بان الامر لا يعدو ان يكون فكرة كانت وليدة نقاش وقد تم وقف هذا النقاش وعدم السير به.

التعبير عن افكار  ابلغت »مساواة« بأن ثمة مشروع قانون بشأن تعديل قانون العقوبات يتضمن اضافة عقوبة الجلد، وان المسألة تعدت  مصادر مطلعة بدورها 

واخذت صيغة تقديم مشروع قانون خطي يتناول بالتعديل قانون العقوبات.

المصادر ذاتها اكدت »لمساواة« ان خلافاً بالراي داخل المجلس التشريعي في غزة بين مؤيد للمضي قدماً في مناقشة واقرار المشروع، ومعارض للمشروع هي التي اوقفت 

النقاش بشأن المشروع، الا ان هذا التوقيف لا يعني طرح المشروع جانباً وان الامر برمته يتوقف على كفة الميزان بين المؤيدين والمعارضين.

الجلد كعقوبة جزائية، وترى في ذلك مساساً  العقوبات، وفرض عقوبة  الهادفة لتعديل قانون  اندهاشها واستغرابها وعدم تفهمها للمساعي  »مساواة« تعرب عن 

خطيراً بالقانون الاساسي الفلسطيني الذي لم يشرع لدولة دينية اسلامية صرفة، وان الشريعة الاسلامية وفقاً لاحكام القانون الاساسي كما وردت في نص المادة 4 منه 

مصدر رئيسي للتشريع وليست المصدر الوحيد له، فضلاً عن مخالفة هذا المقترح للاتجاهات المعاصرة بشأن العقوبة والتي تنظر اليها كوسيلة اصلاح وليست وسيلة 

انتقام وزجر، الى جانب مخالفتها لحكم المادة الخامسة من القانون الاساسي التي تنص صراحة على ان )نظام الحكم في فلسطين نظام ديموقراطي نيابي يعتمد على 

التعددية السياسية والحزبية(، والمادة التاسعة منه والتي تنص على )الفلسطينيون امام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسب العرق او الجنس او اللون او 

الدين او الراي السياسي او الاعاقة( والمادة 18 من القانون الاساسي والتي تنص على )حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الاخلال 

بالنظام العام او الاداب العامه( .

ان »مساواة« تؤكد ان النصوص الدستورية المشار اليها اعلاه تؤكد على ان فلسطين دولة مدنية، وفي ظل الدولة المدنية لا وجود لعقوبات كعقوبة الجلد المنافية للفلسفة 

العقابية المعتمدة في كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، الامر الذي يستدعي طرح مثل هذا المشروع جانباً .
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لمن يهمه الامر

بقلم المحامية 

راوية ابو زهري 

الموضوع : افتقار الامن والامان في المجتمع الفلسطيني

لقد قمت بتوثيق ومتابعة معاناة احدى موكلاتي ورافقتها في شكواها التي صاغتها على النحو التالي: 

لمن يهمه الامر ويعنيه الموضوع، ولمن التفت الي قاطباً حاجبيه، لم يكن يخطر على بال من يقرأ او حتى من يكتب ان يحصل هذا في مجتمعنا الشرقي ويمر مرور 

الكرام، دون تعنيف او حتى توقيف، انا فتاة ابلغ من العمر 47 عاماً امضيت عمري وانا خالية من اي انتماء سياسي لاعتقادي انه ليس متطلب لنيل حياة كريمة في 

هذا المجتمع، الا انني قد تعرضت لمشكلة صدمتني وجعلتني اتوقف ملياً الى الوضع الذي وصل فيه المجتمع من التجرد من النخوة والشهامة التي كانت لصيقة بابناء 

هذا المجتمع الى حد كبير.

لمن يهمه الامر

لقد تعرضت للضرب والشتم والركل على خاصرتي والاهانة وذلك من قبل ست رجال، لقد حصل هذا وانا اسمع عبارات الاهانة، والاستهزاء بي عندما كنت اخبرهم 

بان هناك قانون، لاسمع جواب واحد وهو نحن السلطة، وسنحرق البلد والي فيها بتخوفينا بسلطتك وين بدك تشكينا، الا انني كنت على علم يقين بان فعلتهم هذه 

لن تمر مرور الكرام، فقمت وانا جريحة ومليئة بالكدمات خاصة الكدمة التي تعرضت لها على رأسي اثر ضربي بمزهرية زجاج، لطلب العون من الشرطة، الا انني 

تفاجأت ان الشرطة اخذت اقوالي واقوالهم وتركتهم طلقاء!!!!!!! ولم تقم المحكمة بتوقيفهم يوماً واحداً، حيث انني لم استطع الحضور للمحكمة في يوم المحاكمة اثر 

تعبي واعيائي الشديدين بسبب الضرب.

لمن يهمه الامر

لقد سمعت من جارتي ان هناك من قام بكسر كاميرا مراقبة وضعت امام بيته، حيث انه يزعجه وجودها فهو يعيش بشقة بعمارة ولا يريد ان يكون مراقباً بسبب 

ان جاره متنفذ، فما كان منه الا ان قام بكسرها، لتقوم القيامة ويوقف في السجن لمدة يومين كاملين تاركاً ابنتيه وحيدتين في البيت دون معيل او مرافق لهما، وكل 

ذلك لاجل ان الكاميرا تخص متنفذ.

لمن يهمه الامر

اود طرح تساؤل مهم جداً، وهو هل اطلب من الله في هذه الايام ان اصبح كاميرا امام باب متنفذ حتى يتم مساندتي.

مع الاحترام

سناء محمد عبد الحميد الدميسي

لا تعليق قبل �صدور الحكم البات

تلقت »مساواة« شكوى من المواطن وجدي محمد فريد عبد الهادي صاحب مكتب سيارات في جنين، يشكو من خلالها اجتهاد صادر عن محكمة صلح جنين في دعوى 

مدنية هو طرف فيها، مشيراً الى ان الدعوى منظورة امام محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية، ولم يصدر منها حكماً حتى تاريخه، وارفق في شكواه صورة عن 

كامل ملف الدعوى.

»مساواة« والتزاماً باحكام القانون التي تحظر التدخل في عمل القضاء او التعليق على اي حكم قضائي لم يكتسب الدرجة القطعية، والذي يعتبر امراً محظوراً وخاضعاً 

للمسائلة، فلا تعليق قبل صدور الحكم البات.

وكانت »مساواة« تلقت بتاريخ 11\2\2014 شكوى من المواطن محمد الخطيب رئيس وحدة القدس في وزارة الاعلام، تضمنت انه بتاريخ 19\1\2011 كان قد حصل 

على حكم قضائي من محكمة الاستئناف لاستعادة شيكات من خصمه في الدعوى الذي تبلغ الحكم المذكور، والمبين فيه ارقام الشيكات التي امرت المحكمة بتمكينه من 

استعادتها، الا انه فوجئ وبعد مرور عامين على ذلك بقيام خصمه بتجيير بعضاً من تلك الشيكات لشخص اخر قام بدوره بايداعها دائرة التنفيذ للمطالبه بقيمتها، 

الامر الذي حوله من محكوم له الى محكوم عليه، فقام بتزويد دائرة التنفيذ بطلب رد الدعوى التنفيذية المقامة ضده مرفقاً به حكم محكمة الاستئناف، الا ان قاضي 

التنفيذ لم يستجب لطلبه مقرراً تكليفه بتزويد دائرة التنفيذ بمشروحات تفيد بان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف حكماً نهائياً، وانه لم يتم الطعن به بطريق 

النقض، فنفذ ما طلبه القاضي الذي فاجأه ثانية برفض طلبه مقرراً عرض الامر على المحكوم له لبيان موقفه، وعندما طلب مقابلة القاضي اجابه موظف دائرة التنفيذ 

بان لا احد يمكنه مساعدته، وعليه ان ينتظر رد المحكوم له.

واختتم شكواه بالتساؤل كيف يتم غض النظر عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة الاستئناف، ويتحول المحكوم له بموجب الحكم الاستئنافي الى محكوم 

عليه، وكيف يحال الحكم القضائي النهائي الى من اسماه بالشخص الذي صار بقدرة قادر محكوم له لابداء رايه فيه، والى متى سيستمر في مغادرة مكان عمله لمراجعه 

دائرة التنفيذ.

»مساواة« واستناداً الى المبادئ القانونية التي تحظر التدخل في عمل القضاء، ترى بأن على مقدم الشكوى توكيل محامي لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للدفاع عنه، 

ومن ضمنها مراجعة دائرة التفتيش القضائي لاتخاذ المقتضى القانوني الملائم تجاه موضوع شكواه ان صحت، ووفقاً لاحكام القانون.
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تعاون بناء

في اطار قيام »مساواة« باعداد برنامج تدريبي للمحامين الاساتذة والمتدربين، ارتأت ان يتم التدريب من خلال عدد من السادة القضاة، وتوجهت بكتاب خطي لسعادة رئيس 

مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا القاضي فريد الجلاد بتاريخ 18\9\2013 اوضحت فيه مواضيع التدريب المقترحة، واسماء السادة القضاة الذين ترغب »مساواة« 

بقيامهم بالتدريب، بما لا يتعارض مع موجبات وظيفتهم وفي اوقات مناسبة ومواضيع محددة، سنداً للبرنامج التدريبي الذي ارفقته »مساواة« مع كتابها المذكور.

وبتاريخ 22\9\2013 تلقت »مساواة« رداً ايجابياً على طلبها، وبالنظر لاهمية الرد من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره:

ويذكر ان »مساواة« انهت الجزء الاول من البرنامج التدريبي المذكور، وشرعت في تنفيذ الجزء الثاني منه، والذي يمثل الفرصة الاولى التي  اتيح من خلالها تلقي تدريب للمحامين 

من السادة القضاة.

»مساواة« تشكر لمجلس القضاء الاعلى تعاونه، وتتطلع الى تعميق اواصر التعاون المشترك، بما يعزز من ثقافة سيادة القانون وينمي قدرات المشتغلين فيه، ويعمق من الحوار 

القانوني في كل ما يتصل بالعدالة في فلسطين.
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الحاجة ملحة لقانون احوال مدنية موحد للطوائف الم�سيحية

بقلم

نور عصفور

يتناول هذا المقال حالة المحاكم الكنسية في فلسطين اجمالا، حيث يلخص بوضوح ما تم طرحه في نقاش عقد مؤخراً في حرم جامعة بيرزيت حول »مكانة النساء في 

المحاكم الكنسية« برعاية مؤسسة كيان النسوية - حيفا، التي بدورها قدمت دراسة بعنوان » المحاكم الكنسية في اسرائيل نظرة جندرية« حيث تناولت فيها المحاكم 

الكنسية في اسرائيل وقراءة في القوانين والاجراءات والانظمة المعمول فيها من وجهة نظر النساء، مرتكزة في الدراسة على تجربة النساء المتقاضيات وخبرتهن.

كان الموضوع والطرح مثرى بمعلومات غير معممة حتى على اصحاب الشأن من المسيحيين، وخلال النقاش تبين بوضوح ان المرأة المسيحية تعاني من اجحاف يصل الى 

حد الظلم احياناً بنتيجة تخلف اجراءات التقاضي وقلة خبرة بعض القائمين عليها، وتتعرض في الكثير من الاحيان لاشكال من الضغض والابتزاز من قبل كافة الاطراف 

ذات العلافة والاختصاص ما يدفعها في الكثير من الحالات الى التنازل عن حقوقها الاسرية في الحضانة والنفقة وغيرها.

في النقاش المذكور تم تسليط الضوء على عدد من الاشكاليات الهامة والتي تشير الى حجم المعاناة التي يمر فيها المتقاضي المسيحي في حال احتاج لاتخاذ اجراءات 

معينة )كالطلاق او الهجر او فسخ الزواج او بطلان الزواج او تغيير الطائفة وغيرها( خلال مسيرة حياته بسبب تعدد الانظمة وتشعب التعليمات واختلاف التشريعات 

والقوانين المعمول بها في المحاكم الكنسية، وعدم وجود قانون عصري موحد ناظم يوضح التشريعات واصول المحاكمات في المحاكم الكنسية، حيث ان المحاكم الكنسية 

القانون  الى  تحتكم  الكاثوليك  البيزنطي وطائفة  القانون  الى  تحتكم  الاورثوذكس  الروم  )فمثلا طائفة  كل طائفة  قديمة جدا ومتناقضة بحسب  قوانين  الى  تحتكم 

الروماني وطائفة السريان تحتكم الى قانون الهدى...الخ(.

الى جانب غياب المبادئ والاحكام والقواعد والمعايير الموضوعية والواضحة والمعلنة، وترك الامور لاجتهاد الكاهن الذي يتولى وظيفة القاضي الكنسي، بصرف النظر عن 

مدى معرفته القانونية او تخصصه العلمي ومدى امتلاكه لقواعد واحكام واصول واجراءات التقاضي وندرة التخصص في مجال قوانين الاحوال الشخصية وحقوق 

الانسان ما يوسم بعض الاحكام بعدم الانسجام واحياناً المس بتلك الحقوق. 

كما تناول النقاش رسوم المحاكم )فعلى سبيل المثال، والتي تصل الى 10000 شيكل لدعوى ابطال الزواج، وتتراوح ما بين 6000 وحتى 13000 شيكل لدعوى تغيير 

الطائفة(، وذلك مقارنة مع الرسوم لدى المحكمة الدينية الدرزية او المحكمة الدينية اليهودية والتي تتسم بالرمزية وتتراوح ما بين 200-500 شيكل وكذلك الامر 

بالنسبة للرسوم لدى المحاكم الشرعية والتي لا ترهق كاهل المتقاضي، مايشير الى وجود فارق كبير ويثقل كاهل المواطن المسيحي. واشار المشاركون الى طول اجراءات 

التقاضي لدى المحاكم الكنسية والتي تتراوح مدتها ما بين 2-10 سنوات في حال عدم التوافق ما بين فريقي النزاع.

ولفت المشاركون الانتباه الى ضعف الرقابة على المحاكم الكنسية وخاصة في المسائل التي تتصل بتعيين القضاة والقائمين على شؤونها الادارية والمالية، في ضوء اقتصار 

صلاحية محكمة العدل العليا على النظر والفصل في القرارات الادارية التي يطعن بتعارضها مع اسس العدالة الطبيعية. 

وكشف النقاش عن اشكاليات اجرائية في المحاكم الكنسية والتي تفتقد الى نظام وضوابط ومعايير ما يوسمها بحاله من الفوضى الى جانب عدم توفر معلومات منشورة 

حول اداء المحاكم الكنسية، بما في ذلك معلومات اساسية واولية مثل عنوان المحاكم الكنسية وارقام الهواتف الخاصة بها وتوزيعها الجغرافي، فضلاً عن  ان قراراتها 

واحكامها غير منشورة مشيرين الى ان اجراءات المحاكمة تجري احياناً في الاديرة.

ولفت المشاركون الانظار الى القضايا الاستئنافية والتي يتم النظر فيها خارج الاراضي الفلسطينية بحسب كل طائفة )البابا في روما لطوائف الكاثوليكية والبطريرك 

السلطة  المقيم في مناطق  المسيحي  المتقاضي  تواجة  التي  الصعوبات  الى جانب  الاستئناف،  اجراءات  يزيد من صعوبة  الذي  الامر  الاورثوذكسية(  لطوائف  اليونان  في 

الفلسطينية، والتي تنظر دعواه امام المحاكم الكنسية في القدس بحيث يصبح رهينة تصريح دخول الى القدس يصدر من الجانب الاسرائيلي، والذي لا يمنح بسهولة 

الامر الذي يعيق سير اجراءات المحاكمة ويطيل من امدها.

الكنسي،  القضاء  القضائية في مجال  الوظيفة  المرأة  لتولي  المجال  القضاة، واتاحة  لتعيين  التقاضي، ووضع ضوابط  المطالبة بتحسين شروط  المشاركون على  واجمع 

وتوحيد الاجراءات القضائية امام المحاكم الكنسية المسيحية على اختلاف انواعها ودرجاتها.

الى مشاركة  المسيحية، يستندان  الكنسية  المحاكم  المسيحية، واخر لرسوم  الطوائف  احوال مدنية موحد لجميع  العمل على سن قانون  المشاركون بضرورة  واوصى 

مجتمعية تأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لابناء الطوائف المسيحية. 

وباعتقادي، ان هنالك ضرورة لنشر الوعي في المجتمع المسيحي حول المواضيع التي اثيرت بالنقاش بكافة تفاصيلها والعمل على تمكين المواطنين المسيحين من الوقوف 

على كافة تفاصيلها بما يمكنهم من ادراكها والالمام بمتطلباتها ومعرفة حقوقهم والتزاماتهم وتمكينهم من الاليات القانونية الضامنة لتلك الحقوق، وارى بأن على 

مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص ايلاء موضوع المساعدة القانونية ورفع الوعي القانوني، وادراجهما في خطط عملها وبرامجها بما يمكن ابناء الطوائف 

المسيحية من الحصول على تلك المساعدات بما فيها المساعدات الاستشارية. 

وكانسانة مسيحية اجد انه من الضروري ان تتماشى مشاريع القوانين المقترحة وكافة القوانين المتبعة في المحاكم الكنسية مع حقوق الانسان، فقوانين العصور 

السالفة لا تتناسب مع طبيعة الحياة الحالية، ولا تسهلها بل تزيدها صعوبة، وان لم تراعى الكنيسة احتياجات رعاياها بمرونة فلا استغرب عزوف العديد منهم الى 

الزواج المدني. 

وعلينا ابتداءاً ان ندرك ونبحث ونتوافق على تعريف وتحديد لمفهوم المواطنة، ومفهوم الدولة، كمدخل للوصول الى توافق حول المبادئ والاحكام والتشريعات الملائمة 

والضامنة لمبادئ المحاكمة العادلة، عملاً بالحقيقة القائلة ان العدل لا تمطره السماء، بل ياتي عبر رفع الصوت والمطالبة بالحقوق.
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الاعتداءات على المحامين اثناء ادائهم لوظيفتهم او ب�سببها امر مرفو�ض

اصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بياناً استنكر من خلاله الاعتداء على المحامي شريف ضهير البالغ من العمر 30 عاماً والمقيم في مدينة 

رفح، من قبل احد موظفي دائرة التنفيذ واحد افراد الشرطة.

وكان المحامي افاد »مساواة« )انه وفي يوم الاربعاء 4\12\2013 كنت قد تقدمت لدائرة التنفيذ بطلب تحديد موعد جلسة في احدى الدعاوى التنفيذية التي امثل احد 

فرقائها، فلم يستجب موظف التنفيذ لطلبي، واغلق باب مكتب الدائرة في وجهي، وشتم الذات الالهية، ولما دافعت عن نفسي، اوعز لافراد من الشرطه بحجزي، واحالتي 

الى قاضي الصلح،الذي قرر ايقافي واجرى اتصالاً بقوات خاصة من الشرطة، طالباً منهم تنفيذ قراره بتوقيفي وايداعي في السجن، حيث تم حجزي من الساعة الثانية 

ظهراً وحتى الساعة العاشرة مساءاً، الى ان اخلي سبيلي بقرار من النائب العام ورئيس مجلس القضاء الاعلى.

واضاف الا انه وفي اليوم التالي وبينما كنت في مكتبي وحوالي الساعة الواحدة ظهراً فوجئت بموظف دائرة التنفيذ واحد افراد الشرطة، يتعرضون الي حيث قام الشرطي 

بتكتيفي وقام الموظف بضربي على رأسي بحجر كان بحوزته وفرا هاربين، ما استدعى نقلي للعلاج والمثبت بتقرير طبي حسب الاصول (.

وطالبت »مساواة« في بيانها بضرورة القاء القبض على مرتكبي حادث الاعتداء، والشروع بالتحقيق الفوري في الحادث وتقديم المتورطين للعدالة، ونشر نتائج 

التحقيق.

كما طالب بيان »مساواة« الذي نشر في وسائل الاعلام نقابة المحامين بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية اعضائها وصيانة مبدأ سيادة القانون.

»م�ساواة« تتم�سك بدورها المهني وتنجح في الغاء الامتحان ال�شفوي للمحامين المتدربين

دون السيد ايهاب حريزات على صفحة »مساواة« الالكترونية قائلاً ) اعتقد ان اسم صفحتكم »مساواة«، بس اي مساواة بتحكو عنها واحنا بعيدين عن المساواة، 

في الامتحان الكتابي للطلاب الجدد لنقابة المحامين الفلسطينين الذي كان يتسم بالعدالة وبعيداً عن الواسطة والمحسوبية رفعتوا كتاب للنقابة تطالبوا بالغائه، اما 

الامتحان الشفوي للمحامين المتدربين والذي اتسم بنجاح من كان له واسطة ورسوب من لم يكن له واسطة طنشتوه ولم تطالبوا بالغائه(.

»مساواة« تشكر للمدون ما كتبه وان كانت لا تتفق معه، سيما وان ما كتبه يجافي الحقيقة والواقع فما كتبته »مساواة« بخصوص امتحانات الطلبة الراغبين في 

التسجيل في سجل المحامين المتدربين تضمن حرفياً ان الغاء هذا الامتحان او المتطلب يتطلب صدور قرار عن الهيئة العامه لنقابة المحامين بصفتها الجهة التي قررته، 

او اللجوء الى المحكمة العليا للطعن في قرار الهيئة العامه والمطالبة بالغائه، ولم تطلب الغاء نتائج الامتحان المشار اليه في مدونته، وكذلك فإن »مساواة« علمت بالوقائع 

المخالفة للاصول القانونية التي شابت الامتحان النظري للمحامين المتدربين وتواصلت على الفور مع عطوفة النقيب الذي اكد لها الغاء ذلك الامتحان.

متى يتم اقرار تعرفة للمياه الزراعية وتعرفة لكهرباء الابار الزراعية

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« شكوى خطية من مالكي بئر واصل الواقع في قرية حبلة قضاء قلقيلية، طالب مقدميها من خلالها 

بوضع قانون المياه موضع التطبيق وبخاصة نصوصه الموجبة باقرار تعرفة للمياه بجميع انواعها ومن ضمنها المياه الزراعية، كما طالب المشتكون في شكواهم المقدمة 

الى »مساواة« بتاريخ 16\4\2014 بضرورة تحديد وتطبيق التعرفة الكهربائية للابار الزراعية الامر الذي يسهم في خفض تكلفة استخراج المياه، وناشد المشتكون 

سلطة الطاقة وسلطة المياه الفلسطينية ووزارتي الزراعة والحكم المحلي ومحافظ محافظة قلقيلية بالعمل على سرعة الاستجابة لشكواهم، والتي رفعت بالاضافة 

الى »مساواة« الى كل من عطوفة محافظ قليقلية ومدير زراعتها وسلطة المياه ومعالي وزير الداخلية ومعالي وزير الزراعة، وارفقت بكتب صادرة عن مجلس تنظيم 

قطاع الكهرباء بخصوص تعرفة الكهرباء بتاريخ 10\11\2013 واخر صادر عن بلدية حبلة بتاريخ 12\2\2014 يتضمن رفض تطبيق تعرفة الكهرباء الصادرة عن 

مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني.

»مساواة« ترى ان بامكان المشتكين توكيل محامي خاص للمطالبة بحقوقهم وفقاً لاحكام القانون، وتامل ان يقوم اصحاب القرار في الوزارات والدوائر والسلطات 

ذات الصلة بالوقوف على الشكوى المقدمة اليهم، واتخاذ المقتضى الاداري والقانوني الملائم على اعتبار ان الشكوى تتجاوز حقوق مقدميها، لتطال حقوق قطاع واسع 

من المزارعين ومستخدمي المياه والكهرباء لاغراض زراعية.

ت�سهيل و�صول الا�شخا�ص ذوي الاعاقة للعدالة مطلب ملح

طالبت منظمات مجتمع مدني في غزة من بينها »مساواة« بضرورة ضمان وحماية حق الاشخاص ذوي الاعاقة في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة والوصول الى 

مؤسسات العدالة بيسر وسهولة، والعمل على موائمة مقار المحاكم والمؤسسات القضائية بما يضمن تلك الحقوق، وذلك عن طريق تأمين مداخل وممرات ومصاعد 

خاصة للاشخاص ذوي الاعاقة.

وجاء في عريضة خطية ذيلت بتوقيع عدد من المنظمات والمؤسسات الاهلية العاملة في غزة، الطلب بادراج لغة الاشارة للاشخاص ذوي الاعاقة السمعية في المحاكم ومؤسسات 

العدالة، وتوفير مترجمين لهم اثناء اجراءات المراجعة بخصوص طلباتهم ودعاويهم، وطالبت العريضة بتطبيق احكام قانون المعاقيين الفلسطيني رقم 4 لسنة 1999 وتفعيل 

الرقابة على سائر دوائر السلطة القضائية لحملها على الالتزام بتوفير الموائمة وتسهيل مراجعة ذوي الاعاقة لها، وتوفير موازنة خاصة لضمان تلك الموائمة.

ودعت سائر منظمات حقوق الانسان للعمل على الضغط على اصحاب القرار السياسي والاداري لضمان تلك الحقوق.
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من يرفع التناق�ض في احكام محكمة الا�ستئناف ال�صادرة في ق�ضايا التنفيذ

علمت »عين على العدالة« بأن قاضي تنفيذ اصدر بتاريخ 29\4\2014 قراراً جاء فيه )حيث تجد المحكمة ان هنالك قرارين صادرين عن محكمة استئناف القدس الموقرة 

الاول يحمل الرقم 150\2014 اعتبر كافة الاجراءات التي تمت في هذه الدعوى صحيحة وصادق على الحكم الصادر في الاستشكال رقم 174\2013 والثاني يحمل الرقم 

274\2014 قضى بتسديد هذه الدعوى لعدم صحة السند المنفذ فإن المحكمة وتحقيقاً للعدالة تقرر ارجاع الحال الى ما كان عليه قبل صدور قرارها في الاستشكال 

موضوع الحكمين الصادرين عن محكمة الاستئناف والصادر بتاريخ 28\4\2014 والغاء كافة الكتب الصادرة بناء على هذا القرار ووقف السير بهذه الدعوى لحين 

القرارين الاستئنافيين ذوات الارقام 150\2014  التناقض ما بين  التنفيذ وازالة  الواجب  القرار الاستئنافي  لبيان  القدس  ورود مشروحات من قبل محكمة استئناف 

و274\2014 وتسطير كتاب الى محكمة استئناف القدس بهذه الغاية واصدار الكتب اللازمة لتنفيذ هذا القرار مؤقتاً لحين زوال الغموض والتناقض( .

»عين على العدالة« حصلت على صور عن الحكمين الصادرين عن محكمة استئناف القدس موضوع القرار الصادر عن قاضي التنفيذ، وبالنظر لاهميتهما من الزاوية 

القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرهما:
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التناقض ويطلب رفعه من قبل هيئة  وعلمت »مساواة« ان وكيل المحكوم له تقدم بشكوى الى رئيس مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 5\5\2014 يشكو من خلالها 

قضائية اخرى غير الهيئتين مصدرتي الحكمين المتناقضين، واصفاً بأن بقاء الحكمين المتناقضين الحق ضرراً بموكله )الشكوى محفوظة لدى »مساواة«(.

»مساواة« تشير الى ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الموقرة من ان الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا التنفيذية نهائية وغير قابلة للطعن 

بالنقض، وتشير كذلك الى اشتراك احد السادة القضاة في عضوية الهيئتين المصدرتين للحكمين المتناقضين، وذات القاضي يتفق مع زميليه في الهيئة الاولى فيما ذهبت اليه 

وقررت ويتفق مع الهيئة الثانية فيما ذهبت اليه وقررت على خلاف ما قررته الاولى.
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النت�شة الم�صادقة على الاتفاقية الاممية لمكافحة الف�ساد ي�شكل نقلة نوعية في 

تمكين الهيئة من القيام بم��سؤولياتها

كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد، معالي السيد رفيق النتشة، عن وقوع حالات تلاعب وسرقات في صناديق البريد ومحاكم الصلح والبداية في عدد من المحافظات، 

إضافة إلى كشفه عن عمليات رشوة لمسؤولين في الضابطة الجمركية على معبر الكرامة »استراحة اريحا« من قبل تجار الشنطة لتهريب البضائع، وادخال أسماء 

مواطنين دخلوا إلى البلاد رغم عدم مرورهم عبر الاستراحة أو نقطة التفتيش الفلسطينية.

الضابطة  أحد ضباط  اكتشاف  بعد  نيسان،  بتاريخ 20  الوقائي  الأمن  القضية من جهاز  الهيئة فتحت ملف تحقيق رقم )2014/20( وتم تحويل  إن  النتشة  وقال 

مرورهم  ويسهل  يتغاضى  المتهم  كان  حيث  البضائع،  وتهريب  شنطة  كتجار  يعملون  مواطنين،  ثلاثة  قبل  من  الرشوة  يتلقى  وهو  أريحا  استراحة  على  الجمركية 

وبضائعهم المهربة عبر الاستراحة، مؤكدا أن المتهمين موقوفون على ذمة التحقيق.

وفي قضية مماثلة قال النتشة: »وصلنا من جهاز الشرطة ملف آخر بتحقيق رقم 2014/24 والمتهم فيه مواطنان قاما بدفع الرشوة على استراحة جسر أريحا مقابل 

أن يتم ادخال أسماء مواطنين دخلوا إلى البلاد رغم عدم مرورهم عبر الاستراحة أو نقطة التفتيش الفلسطينية، وإنما عبر خط 90 بواسطة تكسي لتهريب البضائع 

وعدم مرورهم عبر الجمارك الفلسطينية، مؤكدا وجود شركاء لهم من الشرطة والعمل جار على إحضارهم والتحقيق معهم.

وكشف النتشة عن أربعة حالات سرقات واختلاس وتلاعب في صناديق بريد طوباس ورام الله واليامون وقبلان، تبلغ قيمة مضبوطاتها لغاية الآن 2,349,491 مليون 

شيقل. 

وقال النتشة: »بالنسبة لصناديق البريد وصلنا خبر بوجود تلاعب وسرقات في صناديق البريد، حيث ضبطنا موظفا في بريد طوباس رقم القضية 2014/3 اختلس مليون 

شيقل وبعد التحقيق معه دفع 775 الف شيقل والباقي سيدفعه قريبا«.

وتابع: »وفي بريد رام الله ضبط موظف وبالتحقيق معه تبين أنه اختلس مليون و300 الف شيقل ، لكنه لم يدفع شيئا، وان اراد اهله التضامن معه والدفع عنه كان به 

وإن لم يدفع، فالسجن مصيره والمحكمة ستقرر العقوبة اللازمة وإلى متى سيبقى في السجن”.

وردا على أن هذا الموظف المختلس والسارق رجع إلى مزاولة عمله في البريد قال النتشة : »إن الذي رجع إلى شغله هو من لم نضبطه بعد«.

أما الشخص الآخر فهو يعمل في بريد اليامون وبالتحقيق معه اعترف بـسرقة واختلاس  42,231 الف شيقل ارجعها كلها، والشخص الثالث يعمل في بريد قبلان واعترف 

بسرقة 7260 شيقل ارجعها كاملة.

وفيما يتعلق بالمتهمين أو المدانين بالسرقة والفساد من حملة الهوية الإسرائيلية قال النتشة: »مشكلة الهوية الزرقاء عندنا مشكلة، فالقوانين المحيطة بنا لا تسعفنا 

والذي يسعفنا هو المنطق والمنطق لا يصنع حدثا، نحن حجزنا 16 شخصا في موضوع السيارات 15 منهم يحملون هوية سلطة وواحد منهم يحمل هوية قدس، وهذا 

الشخص وراءه »جيش الدفاع الاسرائيلي والشين بيت«، وعند اعتقاله قامت الدنيا ولم تقعد، وتلقينا التهديدات التي رفضناها، ولكن تأكد لدينا أن ما قلنا وكتبناه 

وقررناه في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي قلنا المصدر الاول للفساد في المجتمع الفلسطيني هو الاحتلال«.

وتابع النتشة قائلا: »هذا الشخص تم سجنه 21 يوما، ويبدو أن قدراتنا محدودة فلسنا نحن أصحاب القرار في السلطة فاطلق سراحه على أساس أن يعود للتحقيق، 

ونحن نتابع هذا الموضوع، لكن ليس هذا هو الحل وانما الحل أن نرسي بشكل واضح حيث يتواجد هذا الشخص عندنا ويمتلك رؤوس اموال بعشرات الملايين يشتغل 

فيها ويكسب عشرات الملايين ويسرق عشرات الملايين ولا يجوز وليس صحيحا ان يبق حرا دون ان يسأله احد«. فكيف نصل إلى حل هذا ما زلنا ندرسه. لأن القضية في 

أننا لسنا وحيدين بهذا الموضوع؟ 

وجدد النتشة تأكيده بقوله: »تمكنا من استرداد ما يزيد عن 70 مليون دولار، وهذا غير قرارات المحاكم التي صدرت حصلنا منها على 5 ملايين دولار، وهناك مجرمين 

وهم  العدالة  ويتحدى  فار  عدد  منهم  لأن  بعد،  نستلمها  لم  زلنا  ما  ايضا  الجزائية  الاحكام  بعض  وهناك  دولار،  مليون   62 واختلاس  بسرقة  عنهم  أعلن  محكومين 

يتواجدون ويتنقلون بمليارات الشعب الفلسطيني بين لندن وتل ابيب وعمان«.

وأكد أن الهيئة تتابع 10 حالات فساد لها أبعاد خارجية، وأن قبول فلسطين عضوا أصيلاً في الامم المتحدة وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في معاهدة مكافحة 

الفساد الأممية سيمكن الهيئة من ملاحقتهم وتسليمهم لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنهم.

 وأكد النتشة، على ضرورة التعامل مع الحقائق بصورة موضوعية، وقال: »بالنسبة للأردن طلبنا استرداد افراد متهمين بسرقة اموال الشعب الفلسطيني والفساد 

وبعضهم قدم للمحكمة في الاردن وما زالت الاجراءات في هذا الأمر تسير حسب الأصول القانونية ولكن هذا الأمر موضوع طويل، يستوجب القضاء والاستئناف لأننا 

لسنا دولة عضو أصيل في هيئة الامم المتحدة«.

وطالب النتشة، رجل الأعمال المصري نجيب سويرس بإعلام السلطة الفلسطينية بالجهة التي حول لها مبلغ 1.4 مليار دولار، كون هذه الأموال لم تحول إلى موازنة 

السلطة الفلسطينية، بعد أن اعترف هو شخصيا بوجود المبلغ معه، وإن فعل ذلك فلمن سلم المبلغ«.  

وأشار إلى أن الرئيس كلفه والنائب العام بمقابلة بعض المسؤولين في مصر وقال: »ذهبنا وطلبنا منهم تحويل المبالغ التي هي باسم السلطة الوطنية الفلسطينية والتي 

حكمت بها المحكمة لتنفيذ الحكم وتحويلها إلى حساب السلطة الوطنية الفلسطينية وفعلا تم تنفيذ ما طلب منهم وما تعهدوا به وحولوا 40 مليون دولار من هذه 

المبالغ المتبقية«.

وأشار إلى ان سويرس يعتبر نفسه انه عمل عملا تاريخيا ويحتاج إلى وسام عن ما عمله، وانه اخذ عدة ملايين ورجع للسلطة 1,4 مليار دولار، وقال: »نحن في الهيئة 

سألنا لمن حول المبلغ المذكور؟ ولمن سلمه؟ هذا ما لم نعرفه بعد، وسنستمر حتى معرفة لمن سلم المليار دولار اذا سلم، وان لم يسلمها فهو يعترف بأنه ربح 400 مليون 

فأين المليار؟ هذه من المسائل المعلقة التي من الممكن ان نتابعها بسهولة بعد الاعتراف بنا كهيئة اكثر من السابق«.
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ا�شكاليات اداء المحاكم والنيابات في غزة

المحامى / ماهر حسنى الجملة

عضو مجموعة محامون من أجل سيادة القانون «اصدقاء مساواة«

�أهم الإ�شكاليات:

•	 قلة الخبرة لدى الطاقم الإداري في دائرة التنفيذ، وعدم اختصاص البعض منهم، وقلة عدد الموظفين بالنسبة لعدد القضايا التنفيذية، الأمر الذي يقلل من الجودة في الأداء 

على الرغم من البطء في الإجراءات، عدا عن فقدان بعض الملفات داخل دوائر التنفيذ.

•	 اختلاط جمهور المواطنين بالمحامين أمام دوائر التنفيذ وقد تم رصد ذلك بعد أن تم افتتاح دائرة التنفيذ الجديدة حيث ظهرت إشكالية جديدة تتمثل في اختلاط جمهور 

المواطنين المراجعين مع المحامين، مما يتسبب في ازدحام الدائرة بشكل شديد، ويؤثر سلبا على مواعيد المحامين، نظراً لطول مدة انتظارهم لحضور دورهم في المراجعة. 

•	 عدم استجابة القضاة للدفوع الخاصة ببطلان الإجراءات الجزائية: لوحظ خلال زيارتنا للمحاكم وحضورعدد من جلساتها عدم استجابة القضاة لطلبات ودفوع المحامين، 

وبخاصة الدفع ببطلان اجراءات القبض والتوقيف والتفتيش، وغالبا ما يتم رفض طلبات اخلاء السبيل بالكفالة استناداً لبطلان اجراءات التوقيف والتفتيش بحق المتهمين 

مع العلم ان قاعدة البطلان من القواعد الامرة التي لا يجوز مخالفتها عملاً بالقاعدة العامه التي تنص على ان ما بني على باطل فهو باطل.

•	 غياب تطبيق مدونة السلوك الخاصة بالعاملين في المؤسسة القضائية وبخاصة  القواعد الناظمة لعلاقاتهم وتعاملهم مع المحامين والمواطنين حيث أنه وبعد تكرار الشكاوى من 

هذه التجاوزات قام المجلس الأعلى للقضاء بغزة في عام2008 بإعداد مدونة سلوك للعاملين في المؤسسة القضائية تضمنت العديد من الالتزامات الملقاة على عاتق الموظفين مثل  

المحافظة على استقلالية القضاء وعدم السماح لأي جهة التدخل فيه ،كما تضمنت قواعد سلوك الموظفين تجاه المواطنين والمحامين . وخلال سؤالنا لعدد من موظفين المحاكم 

المختلفة تبين انه لا علم لهم بها مؤكدين على انها لم تعمم عليهم، مشيرين الى حقيقة عدم تلقيهم لاي تدريب يتعلق بهذا الخصوص  ، وعند سؤالنا لبعض المحامين عن فعالية 

وجود مثل هذه المدونة وتعميمها على الموظفين وانعكاس ذلك على تعامل الموظفين مع الجمهور من محامين ومواطنين قال أحد الزملاء المحامين :) نحن نعاني من سوء معاملة 

من كثير من الموظفين الذين لا يسلكون سلوكا يليق بهيبة القضاء ولا بسمو مهنتنا، ونطالب بأن يتم تدريب موظفي المحاكم على ما ورد في مدونة السلوك ( .

•	 تدخل السلطة التنفيذية بأعمال السلطة القضائية ورفض تنفيذ الأحكام في بعض الأحيان   أن التدخل من قبل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية وموظفيها وخصوصاً 

في المحاكم العسكرية وعدم التزام السلطة التنفيذية وبخاصة الاجهزة الامنية بتنفيذ احكام وقرارات المحاكم بما فيها المحاكم العسكرية التي تصدر قرارات بالإفراج عن 

المتهمين إلا أن جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية يرفض الإفراج لدواعي أمنية أو يعطل التنفيذ طالباً موافقة رئيس مجلس القضاء على الإفراج ولا يكتفي بحكم 

المحكمة.

•	 الاكتظاظ الكبير وعدم الموائمة وضيق المحكمة وقاعاتها من المتفق عليه فقهاً وقضاءاً ضرورة تمتع مرافق العدالة بكافة المستلزمات التي تضمن توفر مظهر العدالة 

كركن اساسي من اركان تحقيق العدالة في اي نظام او بلد، وفي مقدمة تلك المرافق ابنية القضاء والمحاكم التي يجب ان تصمم لتقديم افضل الخدمات للجمهور بما يمكنهم 

من ممارسة حقهم بالتقاضي وييسر من اجراءات وصول الجمهور الى العدالة، الى جانب ضرورة تسهيل وتيسير واعلان اجراءات اتمام كافة المعاملات الادارية والقضائية 

من قبل المحاكم على اختلاف درجاتها ومن قبل كافة ادارات القضاء، الى جانب توفير موائمة ابنية المحاكم لذوي الاحتياجات الخاصة بما يمكنهم من مراجعة المحاكم 

بسهولة وييسر وتوفير المترجمين القانونيين المدركين للغة الاشارة في كل ما يتعلق بمعاملات ذوي الاحتياجات الخاصة وبخاصة اثناء الاستماع لاقوالهم وشهاداتهم ، الى 

جانب توفير مطبوعات للمعاقين بصرياً الامر الذي تفتقده سائر المحاكم العاملة في قطاع غزة. 

•	 قاعة المحامين في محكمة بداية غزة مكان ضيق لا يتسع لاكثر من  15 شخصاً واللافت للانتباه ان غرفة »قاعة« المحامين تحولت الى بقالة في المحكمة تبيع البسكويت 

المحامين على تحويل غرفة  لماذا يستمر سكوت  ندري  المهنية ولا  او كرامتهم  المحامين  يليق بمكانة  الذي لا  الامر  المتقاضين  المحكمة وجمهور  الى موظفي  والمشروبات 

جلوسهم الى كفتيريا وهم القضاء الواقف. 

•	 عدم التزام المحاكم بمواعيد التبليغ حيث لوحظ على مذكرات التبليغ بالحضور الى المحكمة بان موعد جلسات المحاكمة في تمام الساعة الثامنة أو التاسعة الا ان جلسات 

المحاكمة تبدا في احيان كثيرة عند الساعة العاشرة أو الحادية عشر وفي الغالب لا يتم المناداة على الخصم وان تم ذلك فلا يتمكن المنادى عليه من سماع المناداة عليه نظراً 

للازدحام الشديد وهذا ما يخالف الاصل في الاجراءات والتي تقتضي  مراعاة أوقات المواطنين حرصاً على استدامة ثقتهم بالقضاء وتأكيداً على ذلك افادنا احد المتقاضين  

الذي بلغ من العمر خمسة عقود ونيف انه حضر إلى المحكمة بعد أن تم تبليغه بالحضور اليها  في تمام الثامنة صباحا، وجلس ينتظر دوره كي ينال حقه واضاف انه لا 

زال ينتظر المناداة عليه منذ أكثر من 4 ساعات متواصلة قضاها متنقلا بين أروقة المحكمة يسال هنا أو هناك عن الموعد الذي سوف تنظر فيه قضيته، ليبلغ أخيرا بأنه تم 

تأجيلها ولا حاجة لسماع أقواله.

•	 تأخير إعداد وطباعة الاحكام والاكتفاء بمنطوق الحكم اذ غالبا ما تقوم الهيئات الحاكمة  في محاكم البداية والاستئناف بالنطق بالحكم مكتفية باعلان منطوقه، وفي 

كثير من الحالات يضطر المحامون الراغبون في تقديم طعون على تلك الاحكام الى تقديم طعون مختصرة لعدم تزويدهم بحيثيات واسباب الحكم الأمر الذي يؤدي بدوره إلى 

الاخلال بحق الدفاع، وذات الحال ينطبق على القرارات والاحكام الصادرة في قضايا التنفيذ واستئنافات التنفيذ التي غالباً ما تقتصر على كلمة قبول او رفض الاستئناف 

التنفيذي دون بيان اسباب الحكم او حيثياته وذلك طبقاً لما افاد به عدد من المحامين مقدمي الاستئنافات التنفيذية الامر الذي اعتبره المحامون مخالفا لاحكام ونصوص 

قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الساري المفعول.

�إ�شكاليات النيابة العامة 

•	 عدم موائمة الأماكن الخاصة بالنيابات: إضافة إلى التنقلات المتكررة لاعضاء النيابة في غزة وجباليا لعدم وجود مكان او مقر او مبنى مؤهل فلا تزال النيابة تعاني من 

عدم كفاية عدد اعضائها. 

•	 التوقيف  توقيفهم ومدد  المنسوبة لموكلهم واسباب  التهم  للحصول على معلومات منه بشأن  النيابة  لوكيل  المحامين  المعلومات: وصعوبة مقابلة  الحصول على  صعوبة 

وامكانية مقابلتهم لموكليهم وخاصة خلال فترات التحقيق .

•	 إغفال اعضاء النيابة للدور الحقيقي للنيابة العامة والمتمثل بكونها خصماً شريفأ في الدعوى: حيث لاحظنا ومن خلال زيارتنا وحضورنا عدد من جلسات المحاكمة حرص 

ممثلي النيابة على المطالبة بإدانة المتهمين وعدم التفاتها لأدلة البراءة المثارة من قبل الدفاع .

•	 استحدثت النيابة العامة ديوان الشكاوى وهذا أمر جيد حيث يسهل على المحامين والمواطنين المراجعة وتقديم إي شكوى عبر تلك الدائرة، ولكن المعاناة تبدو في صعوبة 

حصول المشتكين على معلومات او اجوبة على شكاويهم وغالبا ما تكون النتيجة او الردود على الشكاوى » الشكوى أحيلت إلى وكيل النيابة المختص«.

•	 الإهمال بمسألة الكشف الطبي على المتهمين من قبل وكلاء النيابة قبل الاستجواب وذلك بمخالفة لنص المادة )99( من قانون الاجراءات الجزائية والتي تنص على »وكيل النيابة 

قبل استجواب المتهم أن يعاين جسمه ويثبت كل ما يشاهده من اصابات ظاهرة وسبب حدوثها » اذ غالباً ما يكتفي وكيل النيابة بتدوين جمله مفادها »انه تمت معاينة المتهم 

ولا تبدو عليه علامات فارقة« ولا يتطرق وكلاء النيابة  للوضع الصحي للمتهم أو للتقرير باحالته للكشف الطبي اذا ماظهرت بعض الآثار والكدمات عليه.
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تتمة/ الافتتاحية

الضامنة  المتعاقبة  الدولية  الى قرارات الشرعية  لديها، واستناداً  المراقبة  العضوية  المتحدة قد اعترفت بدولة فلسطين بوصفها دولة محتلة ومنحتها  ولما كانت الامم 

لحق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني والمستندة لرؤية دولية اجمع عليها من اللجنة الرباعية الدولية والقائمة على مبدأ اقامة دولة فلسطين ذات السيادة الى جانب 

دولة اسرائيل، عملاً بحل الدولتين والمتوج بالقرار الاممي المعترف بدولة فلسطين، لما كان ذلك كله فإنه وفي حالة حل السلطة الفلسطينية لاي سبب كان لاسيما اقدام 

سلطات الاحتلال على محاصرتها وشل قدراتها ودفعها الى حل نفسها، تهرباً من الالتزامات الدولية الملقاة على كاهل دولة الاحتلال، فإننا في المركز الفلسطيني لاستقلال 

المحاماة والقضاة »مساواة« نرى ان مفاتيح السلطة يجب ان تسلم الى الامم المتحدة بحيث تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بنقل ملف القضية الفلسطينة الى الامم 

المتحدة وطلب الاشراف الدولي على دولة فلسطين وشعبها لحين استقلالها وذلك على غرار القرار الاممي الخاص بكوسوفو فالامم المتحدة هي الجهة الوحيدة المخولة 

بذلك وليس اي جهة اخرى بما فيها دولة الاحتلال .

مرة اخرى شبهات الفساد تطال عمل عدد من مؤسسات المجتمع المدني

طالبنا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« ومن خلال افتتاحية العدد الخامس عشر من نشرة »عين على العدالة« الصادر في اب عام 2013، 

هيئة مكافحة الفساد باعلان نتائج تحقيقاتها في الشكاوى المحالة اليها من ديوان الرقابة المالية والادارية والتي تتضمن الاشارة الى وجود شبهات فساد في عمل عدد 

من مؤسسات المجتمع المدني، بحيث يتم احالة من تتوافر بحقه ادلة ارتكابه لجرائم فساد الى محكمة جرائم الفساد لاجراء محاكته وفقاً للاصول القانونية المعتادة، 

كما طالبنا مؤسسات المجتمع المدني بسرعة التوافق على تحديد الحد الاعلى لرواتب العاملين فيها واعلان ذلك كجزء من قواعد السلوك المهني الملزمة لكافة مؤسسات 

المجتمع المدني، والتي عليها نشر تقاريرها المالية المدققة وتقاريرها الادارية بحيث توضع بين يدي الكافة، على اعتبار ان الاموال التي تدار وتنفق من قبلها تماثل المال 

العام وتخضع للرقابة القانونية والمجتمعية.

وقبل 3 اشهر صدر تقريراً اخر جديد عن ديوان الرقابة المالية والادراية اشار الى وقوع شبهات فساد في عدد من مؤسسات المجتمع المدني، ما تسبب في الحاق خسائر 

مالية كبيرة سواء على الخزينة العامه او على خزينة مؤسسات المجتمع المدني ) ما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية منشور في هذا العدد في باب هل صحيح( 

الامر الذي يدفعنا لتجديد مطالبتنا لمؤسسات المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد وكل ذي اختصاص بضرورة الوقوف الجدي على ما تضمنته تقارير ديوان الرقابة 

الى مجتمع مدني خال من  المدني، وصولاً  المجتمع  الفساد في عمل مؤسسات  الملائم لمكافحة ظاهرة  الاداري والقانوني والقضائي  المقتضى  المالية والادارية، واتخاذ 

الفساد، املين ان لا يطول انتظارنا لان الحفاظ على المال العام وامثاله ونيل ثقة المجتمع هو الغاية الجوهرية لوجود وعمل مؤسسات المجتمع المدني.

صياغة الاحكام القضائية وتسبيبها ركن اساس من اركان الرقابة على القضاء

يجمع فقهاء القانون على ان الرقابة على اعمال القضاء تتم من خلال علنية القضاء وتسبيب الاحكام القضائية، ما يجعل من العناية في صياغة الاحكام القضائية 

وتسبيبها احد ابرز معايير العدالة وتعبر عن مستوى اداء السلطة القضائية لوظيفتها في تطبيق حكم القانون على المنازعات التي تعرض عليها، والاخلال بهذه الضمانة 

في الرقابة على القضاء يمثل انتهاكاً لاحكام وموجبات العقد الاجتماعي ويمثل مؤشراً على عجز السلطة القضائية عن القيام بدورها ما قد يوجب مسائلتها القانونية 

والمجتمعية وفقاً لمبدأ الفصل المرن بين السلطات وحق المتقاضي في الوصول الى العدالة من خلال قاضيه الطبيعي.

»عين على العدالة« في عددها هذا اشارت الى حكمين قضائيين احدهما صادر عن هيئة محكمة نقض والثاني صادر عن هيئة محكمة بداية، اتسمت صياغتهما بمخالفة 

واضحة لحكم القانون وافتقرا حكميهما لمواصفات الحكم القضائي من حيث الصياغة والتسبيب، ما دفع »بمساواة« الى توجيه مذكرة خطية الى رئيس المحكمة العليا 

لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية التي يملكها لمعالجة هذا الخلل وضمان عدم تكراره.

القضائية بصياغة وتسبيب تتفق واحكام  يلزم لضمان اخراج الاحكام  الوقوف على مذكرتها بجدية واتخاذ كل ما  التأكيد مرة اخرى على ضرورة  »مساواة« تعيد 

القانون وتضمن حق التقاضي والوصول الى العدالة لكافة المتقاضين.
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تتمة/ ق�صة نجاح

القا�ضي ثريا الوزير مديراً لمعهد التدريب الق�ضائي وت�شكيل لجنة لمعالجة حقوق خريجيه في ا�شغال الوظائف الق�ضائية

طالب من خلالها بسرعة تعيين مديراً للمعهد سنداً لقرار مجلس الوزراء المعدل للقرار رقم 7 لسنة 2008، وذلك في اعقاب اعفاء مدير المعهد السابق من مسؤولياته كمدير للمعهد 

منذ فترة تزيد على 6 اشهر سابقة لتاريخ المذكرة، والتي طالبت ايضاً بمعالجة قانونية لمصير خريجي المعهد القضائي الذين لم يتم استيعابهم باي وظيفة قضائية سواء بالقضاء 

او النيابة منذ تخرجهم اصولياً وحتى الان، اضافة الى توقف المعهد عن ادائه لموجبات انشاءه، ومنها برامج التدريب على اختلاف انواعها، والضرورة الملحة الموجبة لبقاء دائرة 

التدريب القضائي التابعة لمجلس القضاء الاعلى، في ضوء وجود المعهد القضائي الفلسطيني الذي خص بمهام التدريب، وبالنظر لاهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين 

على العدالة« تنشرها:
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وعلى الرغم من ان »مساواة » لم تتلقى رداً خطياً على مذكرتها هذه، الا ان مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل توافقا مؤخراً على تعيين القاضي ثريا الوزير مديراً لمعهد التدريب 

القضائي، بموجب قرار انتداب صادر عن مجلس القضاء الاعلى وموافقة وزير العدل عليه، اعمالا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه، ومن جهة اخرى علمت 

»مساواة« ان لجنة ثلاثية شكلت من مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل والنيابة العامه، لغرض دراسة وضع خريجي المعهد، وامكانية اشغالهم لوظائف قضائية في القضاء 

والنيابة العامه، وان اللجنة المذكورة وضعت خطة لذلك على ضوء الاعتمادات المالية المتاحة لمجلس القضاء الاعلى والنيابة العامه، وانها بصدد اجراء مقابلات مع خريجي المعهد 

لهذا الغرض.
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 تتمة/ اين العناية في �صياغة الاحكام الق�ضائية؟

فإن »عين على العدالة« تنشره بالصيغة التي ورد فيها:
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»مساواة« وجهت مذكرة خطية الى سعادة رئيس المحكمة العليا القاضي فريد الجلاد بتاريخ 29\12\2013 ،اشارت فيها الى مواطن الخطا في الحكم المذكور، وطريقة 

صياغته، على اعتبار ان قضاة المحكمة العليا يخضعون لاشرافه المباشر عملاً باحكام المواد 47\2 و 49 و50 من قانون السلطة القضائية، مطالبة باتخاذ الاجراءات 

القانونية والادارية التي تتلائم وطبيعةهذه المخالفة التي قد تمس بهيبة القضاء واستقلاله ومهنيتة، ناهيك عن الاضرار التي قد تلحق بالمتقاضين جراء وقوع مثل تلك 

الاخطاء، وبالنظر لاهمية المذكرة من الناحية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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»مساواة« وان لم تتلقى رداً خطياً على مذكرتها، الا انها حصلت على نسخة من الحكم الصادر عن محكمة النقض ذاتها، والذي تضمن تصحيح للاخطاء الكتابية 

الواردة في الحكم موضوع مذكرتها، وبالنظر لاهمية الحكم المصحح للحكم المذكور فإن »عين على العدالة« تنشره بالصيغة التي ورد فيها:
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الاخطاء في صياغة الاحكام القضائية ليست مقتصرة على الحكم المذكور، بل تشمل احكام صادرة عن محاكم مختلفة، ومن ضمن تلك الاحكام حكماً صادراً عن 

محكمة بداية رام الله في الدعوى الحقوقية رقم 441\2011 ،والذي تضمن تحت بند الاجراءات خطأ لافتاً ادخل في الدعوى المذكورة خصوماً ليسوا اطرافاً فيها، وفقاً 

لما ورد في الحكم الصادر في الدعوى المذكورة والمبلغ لاطرافها بتاريخ 23\10\2013 ،وبالنظر لاهمية الاشارة الى الخطا المذكور فإن »عين على العدالة« تنشر ما ورد في 

الحكم تحت عنوان الاجراءات والخطا الذي تضمنه الحكم المذكور:
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وكيل الجهة المدعية في الدعوى المذكورة وبعد ان اكتشف الخطا في الحكم المذكور، تقدم الى رئيس الهيئة مصدرته بطلب تصحيح الحكم، ما دفع بالمحكمة الى 

اصدار نسخة جديدة من الحكم تضمن تصحيحاً للخطا الوارد في حكمها، بحيث حذفت الفقرات التي اضيفت على الحكم خطأ بحيث اصبحت اجراءات الحكم 

على الصيغة التالية:

»مساواة« تأمل من السادة القضاة تجاوز مثل هذه الاخطاء، صوناً لاحكام القانون، وتعزيزاً لثقة الجمهور بكفاءة القضاة ومهنيتهم.
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تتمة/ المتطلب الت�شريعي لتجاوز ا�شكاليات الق�ضاء ال�شرعي بانتظار قرارات الحكومة والرئا�سة

مطالبتها  »مساواة«  وجددت  الاولى،  مذكرتها  في  تفصيلاً  اليها  والمشار  الفلسطني،  الشرعي  القضاء  منها  يعاني  التي  والهنات  والنواقص  الاشكاليات  ذات  على  تؤكد 

بتصويب وضع القضاء الشرعي وذلك بمذكرة ثالثة وجهتها الى معالي المستشار القانوني للسيد الرئيس بتاريخ 26\8\2013 )المذكرات الثلاثة نشرت في العدد الخامس 

عشر من نشرة »عين على العدالة« الصادر عن مركز مساواة في شهر اب \2013 ( وبتاريخ 17\9\2013 تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« 

كتابا خطيا من معالي المستشار القانوني للسيد الرئيس الاستاذ حسن العوري، اكد من خلالها على ان مؤسسة الرئاسة تعكف على اعادة دراسة وتنظيم القضاء الشرعي 

وتصويب اوضاعه، واضاف الكتاب » نعول كثيراً على ملاحظاتكم ومقترحاتكم ووضعها موضع الاهتمام والدراسة، لا سيما وانها تتضمن بعض الجوانب الايجابية في 

محتواها، ونثمن جهودكم عالياً في دعمنا ومساندتنا في تعزيز دور قطاع العدالة، وترسيخ مبدا سيادة القانون في فلسطين، وبالنظر لاهمية الكتاب من الزاوية القانونية 

فإن »عين على العدالة« تنشره:
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»مساواة« وجهت مذكرة مكتوبة الى معالي المستشار القانوني للسيد الرئيس، اشارت فيها الى شروعها في اعداد مقترحات مشاريع قوانين تتعلق بالقضاء الشرعي، ومن ضمنها 

مقترح مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية، ومقترح مشروع قانون رسوم المحاكم الشرعية، ومقترح مشروع قانون القضاء الشرعي )انتهى المركز من اعدادها ورفعها الى 

معالي المستشار القانوني للسيد الرئيس والمجلس الاعلى للقضاء الشرعي، الذي وافق عليها وتبناها، ودعا مجلس الوزراء وديوان الرئاسة الى اقرارها واصدارها حسب الاصول( 

ومعالي  الحكومة،  في  التشريعية  والخطة  الشرعي،  للقضاء  الاعلى  المجلس  الى  منه  الانتهاء  حال  »مساواة«  ستحيله  الذي  الشرعية  المحاكمات  اصول  قانون  مشروع  ومقترح 

المستشار القانوني للسيد الرئيس، وبالنظر لاهمية الردود من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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العليا الشرعية فضيلة الشيخ يوسف ادعيس، بشأن مقترحات مشاريع  وكانت »مساواة« قد تلقت رسالة خطية من رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي رئيس المحكمة 

القوانين المذكورة، وبالنظر لاهميتها فإن »عين على العدالة« تنشرها :
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وكان سماحته وجه رسالته المذكورة الى »مساواة« في اعقاب تلقيه رسالة من رئيس ديوان الرئاسة، تتعلق بمقترحات المشاريع المعدة من »مساواة« وبالنظر لاهميتها من الزاوية 

القانونية فان »عين على العدالة« تنشرها:
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ويذكر ان سماحة الشيخ يوسف ادعيس وجه كتاباً خطياً الى ديوان الرئاسة، رداً على رسالة رئيس ديوان الرئاسة نسب فيها اعتماد مقترحات المشاريع المقدمة من »مساواة« 

مطالباً بالاخذ بها، واقرارها، واصدارها حسب الاصول، وبالنظر لاهمية الرسالة فإن »عين على العدالة« تنشرها :
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وفي تطور لاحق وجه سماحة الشيخ يوسف ادعيس كتاباً خطياً الى مدير عام الشؤون القانونية بوزارة المالية، اعتمد من خلاله مقترح مشروع قانون رسوم المحاكم الشرعية 

المعد من قبل »مساواة« مطالباً بالعمل على اصداره حسب الاصول، وبالنظر لاهمية الكتاب من الناحية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره:

»مساواة« تأمل من الحكومة والسيد الرئيس سرعة اقرار واصدار مقترحات مشاريع القوانين المتصلة بالقضاء الشرعي، لا سيما بعد ان نالت موافقة واعتماد المجلس الاعلى 

للقضاء الشرعي، باسرع وقت ممكن كمتطلب تشريعي لا بد منه، لتجاوز اشكاليات القضاء الشرعي، وضمان شرعيته، وتعزيز الثقة المجتمعية بادائه.
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تتمة/ لي�سائل الم��سؤولين عن ازمة الانتداب الق�ضائي بدلًا من مخالفة حكم القانون

فيما يخص الغاء القرارات الصادرة عن السادة القضاة المنتدبين، قد الحقت ضرراً فادحاً بمصالح المتقاضين، وضيعت الاف ساعات العمل للمحامين والقضاة، مما قد 

يؤثر على استقرار الامن، ويعرض المصلحة العليا للخطر، ويفقد ثقة الجمهور الفلسطيني بالسلطة القضائية، بالاضافة الى ارهاق الموازنة العامة للدولة بمبالغ طائلة 

في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعاني منها السلطة والمواطن على حد سواء، وتشكل عبئاً قانونياً من الصعب تداركه.

»مساواة« اطلعت على البيان المذكور، ووقفت على كامل محتوياته بالدراسة والتمحيص وفقاً لاحكام القوانين السارية، ووجهت مذكرة الى عطوفة نقيب واعضاء 

مجلس نقابة المحامين بتاريخ 30\12\2013 وذلك في اعقاب ما رافق بيان مجلس النقابة المذكور من احتجاجات، شملت تعليق المثول جزئياً امام المحاكم، والامتناع 

عن الظهور امام محاكم اخرى، وتنفيذ اعتصام امام مجلس القضاء الاعلى.

اشارت مذكرة »مساواة« الى ان البيان الصادر عن مجلس النقابة وما رافقه من خطوات احتجاجية ذهب بعيداً، ومثل خروجاً عن جوهر رسالة نقابة المحامين التي 

ينبغي عليها من وجهة نظر »مساواة« ان تكون حارساً اميناً لمبدا سيادة القانون، ومبدا نفاذ الاحكام القضائية النهائية، سيما التي تصدر عن هيئات عامة كونها 

مبادئ قضائية ترتقي الى مصاف التشريع، وتناولت مذكرة »مساواة« بالتحليل والتفصيل ازمة الانتدابات القضائية، ومسؤولية منظومة العدالة عن تفاقمها، وبينت 

»مساواة« في مذكرتها ان ازمة الانتداب القضائي وعدم مشروعيته يتحمل مسؤوليته بالدرجة الرئيسية السلطة التنفيذية التي رفضت تعيين قضاة جدد او تحسين 

وضعهم المالي، ما دفع بعضهم الى الاستقالة كما رفضت المصادقة على تنسيبات مجلس القضاء الاعلى القاضية بترفيع عدد من السادة القضاة بذريعة الازمة المالية التي 

تواجهها، كما تتحمل ادارة القضاء وبالتحديد الامانه العامة لمجلس القضاء الاعلى مسؤولية ازمة الانتدابات كونها مسؤولة عن مراقبة الانتدابات القضائية، وشروط 

اعمالها، وتنبيه مجلس القضاء الى ما يستجد بشانها، الى جانب تقصير رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى بالرقابة عليها، وخاصة عند اعتماد التشكيلات القضائية 

السنوية، الى جانب ان القضاة المنتدبين انفسهم يتحملون المسؤولية لتجاوزهم حكم القانون الذي يستوجب منهم العودة الى المحاكم المنتدبين منها حال انتهاء انتدابهم، 

ناهيك عن القصور في التشريعات القضائية النافذة، ومنها قانون تشكيل المحاكم النظامية في النصوص الناظمة للهيئات الثلاثية.

واكدت مذكرة »مساواة« تحذيرها لنقابة المحامين حتى لا تتفاجأ مرة اخرى، بكون الانتدابات القضائية لا تزال مشوبة بعيب مخالفة القانون ليس من حيث مدة 

الانتداب فقط بل ومن حيث الشروط والكيفية ايضاً، حيث تم انتداب قضاة لا تتوافر فيهم شروط عضوية المحكمة المنتدبين اليها، الامر الذي قد نواجه معه حالة اكثر 

قسوة بنتائجها واثارها من الوضع الذي عليه الان، وبالنظر لاهمية المذكرة من الناحية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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ويذكر ان »مساواة« اولت ازمة الانتدابات القضائية اهتمامها منذ امد بعيد، ووثقت رأيها ومذكراتها ومناشداتها ومطالباتها بتصويب الانتداب القضائي وفقاً لاحكام 

القانون في العديد من اعداد نشرة »عين على العدالة« ومنها )العدد الخامس عشر ( الذي صدر في شهر اب من العام 2013 وتضمن مذكرة »مساواة« بخصوص الانتداب 

القضائي على الصفحة 86 منه، والتي سبق لمركز »مساواة« ووجهها الى رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 20\5\2013 ،وبالنظر لاهميتها فان »عين على 

العدالة« تعيد نشرها:
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وكانت »مساواة« قد اشارت الى ازمة الانتدابات في العدد الرابع عشر من نشرة »عين على العدالة« وعلى الصفحة 80 منه وذلك عندما نشرت مذكرة سبق لمركز »مساواة« 

ووجهها الى رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 14\10\2012 ،وبالنظر لاهميتها فان »عين على العدالة« تنشرها:
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ويذكر ان »مساواة« كانت قد اشارت الى ازمة الانتداب القضائي في العدد الثاني عشر من نشرة »عين على العدالة« الصادر في ايلول 2011 حيث نشرت تأكيداً صادر عن 

رئيس مجلس القضاء الاعلى ونائبه، بأن مجلس القضاء الاعلى قرر الوقوف على سائر الانتدابات القضائية، والغاء كل انتداب قضائي يتعارض مع القانون، وبالنظر 

لاهميته فإن »عين على العدالة« تعيد نشره:

ان »مساواة« تأمل ان تولى التشكيلات القضائية والانتدابات القضائية المزيد من العناية والاهتمام، وان تتم وفقاً لاحكام القانون، وان يعي كل طرف من اركان العدالة 

الرسمية مسؤوليته في هذا الاطار، عملاً بمقولة درهم وقاية خير من قنطار علاج، وعملاً بمقولة اجتثاث اسباب الازمة خير وابقى من التخبط بالبحث عن سبل 

مواجهة نتائجها.
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تتمة/ مذكرة تفاهم ت�سدل ال�ستار على ازمة العلاقة بين نقابة المحامين ومجل�س الق�ضاء الاعلى

وعبر عن شكره لكل من ساهم في حل الازمة وتقريب وجهات النظر، خاصة وزير الداخلية الدكتور سعيد ابو علي، والامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب الاستاذ حاتم 

عباس، ومركز »مساواة« والمحامي ابراهيم البرغوثي الذين صاغوا مشروع مذكرة التفاهم .

من جانبه وفي ذات التاريخ اصدر مجلس نقابة المحامين بياناً حمل رقم 7 جاء فيه انها توصلت الى اتفاق مع مجلس القضاء الاعلى بوساطة معالي الوزير المستشار القانوني 

للسيد الرئيس الاستاذ حسن العوري، ودون تدخل من اي شخص او جهة وفقاً لما ورد في بيانها، واصفة الاتفاق بأنه اتفاق ينظم العلاقة ما بين نقابة المحامين والمحامين بصفة 

عامة، ومجلس القضاء الاعلى والسادة القضاة.

وتضمن البيان انهاءاً لفعاليات النقابة الاحتجاجية المقررة سابقاً، معلنة ان مجلس النقابة سيتابع تنفيذ جميع بنود المذكرة التي تم الاتفاق عليها .

وكانت الازمة قد اندلعت في اعقاب صدور البيان الاول عن نقابة المحامين بتاريخ 3\2\2014 والذي تضمن البدء بفعاليات مطلبية  تتضمن تعليق العمل امام كافة المحاكم والدوائر 

والنيابات، احتجاجاً على ما آل اليه الوضع القضائي من ترهل ومزاجية ومساس بكرامات العباد، وخاصة المحامين منهم من قبل بعض السادة القضاة وفقاً لما جاء في البيان المذكور.

تبعه اصدار بيان تضمن رد من مجلس القضاء الاعلى جاء فيه، ان مجلس القضاء الاعلى يعتبر العبارات الواردة في بيان النقابة عبارات دخيلة على لغة التعاون المتعارف عليها 

بين نقابات المحامين المتعاقبة والسلطة القضائية، وعبارات لا تليق بالمهمة الموكلة لمهنة المحاماة والعمل النقابي ولا تليق بحق القضاء، واضاف ان مجلس القضاء الاعلى يعتبر 

تناول الشأن القضائي بهذه الوسيلة والعبارات وعبر وسائل الاعلام امر خطير يمس الوطن برمته والمصلحة العامه، ولا يقصد من ورائها الا مصالح ذاتية ليس لها صلة بالمصلحة 

العامه، معتبراً ان تعليق العمل لا مبرر له، معلناً ان المحاكم ستواصل عملها كالمعتاد حماية لمصالح المواطنين وحقوقهم ، تلاه بيان مجلس نقابة المحامين الثاني الذي وصف بيان 

مجلس القضاء الاعلى بانه منكراً لحق النقابة الاصيل بممارسة عملها النقابي، واصفاً اداء مجلس القضاء الاعلى بالقصور ومخالفة القانون، والامتناع عن محاسبة من يخطئ 

من السادة القضاة، والسماح للاخرين بالتدخل في شؤون المجلس القضائية ، معلناً عن خطوات احتجاجية وتعليق للعمل.

 واشار بيان النقابة الثالث انها فوجئت بقيام بعض السادة القضاة بشطب القضايا التي كانت معينة للنظر ايام تعليق العمل الذي قرره مجلس النقابة، وتضمن البيان المذكور 

سلسلة من خطوات تعليق العمل والخطوات الاحتجاجية. 

كما وجه عدد من السادة قضاة محكمتي صلح وبداية رام الله، مذكرة الى رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى، وصفت تعامل المحامين والاعلام مع القضاء بما تضمنه من 

انتقاد علني وتجريح ومساس باستقلال القضاء والتطاول عليه، بالامر الذي لا يطاق داعية المجلس لاتخاذ الموقف اللازم لوضع حد لمثل هذا التعامل حتى لو بلغ الامر الى حد 

استقالة المجلس برمته والقضاة جميعاً، وقد حصلت »عين على العدالة« على نسخة من المذكرة، وبالنظر لاهميتها فإنها تنشرها:
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وفي اعقاب صدور البيان الثالث تم التواصل ما بين نقيب المحامين »ومساواة« والمستشار القانوني لفخامة الرئيس الاستاذ حسن العوري، حيث صاغت »مساواة« مسودة مذكرة 

اتفاقية تفاهم بين مجلس القضاء الاعلى ومجلس نقابة المحامين، تقع على ثلاث صفحات قامت »مساواة » بتسليمها الى المستشار القانوني لفخامة الرئيس الذي عرضها على 

وزير الداخلية، والامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ومن ثم احالها الى مجلس نقابة المحامين مرفقة برسالة موجهة الى نقيب المحامين ، والتي جاءت رداً على مذكرة 

نقابة المحامين المرسلة الى السيد الرئيس بتاريخ 8\2\2014 والتي تنشرها »عين على العدالة« :
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كما تولت »مساواة« التواصل مع رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي وافق عليها، واعلن موافقته في وسائل الاعلام، وبالنظر لاهمية الموافقة المذكورة فإن »عين على 

العدالة« تنشرها :



عين على العدالة

72

وبتاريخ 13\2\2014 اشار بيان نقابة المحامين الرابع الى تلقي مجلس النقابة للمذكرة التي تتضمن 18 بنداً لدراستها كأساس للخروج من الازمة، مشيرة الى موافقة مجلس 

القضاء الاعلى على تلك المذكرة.

وبتاريخ 24\2\2014 اصدرت نقابة المحامين بيانها السابع الذي ارفق بمذكرة التفاهم النهائية الموقعة بين مجلس نقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى، وبالنظر لاهميتها 

ولغايات مقارنتها مع مسودة المذكرة المعدة من قبل »مساواة« المشار اليها اعلاه فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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ويذكر انه وفي اطار الازمة تضاربت الانباء حول استقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى ورفض السيد الرئيس لتلك الاستقالة.

وفي سياق متصل تلقت »مساواة« رسالة شكر خطية من الامين العام لمجلس القضاء الاعلى الناطق الاعلامي للسلطة القضائية، القاضي رائد عساف، تنشرها »عين على العدالة« 

بالصيغة التي وردت عليها:
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كما ارسل القاضي عساف رسالة الى عطوفة نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة تفيد بان مجلس القضاء الاعلى شرع في تنفيذ اتفاقية التفاهم ارفق بها صورتان عن تعميم 

ناظم لشطب الدعاوى واخر خاص بتزويد وكلاء اطراف الدعوى من المحامين بنسخ عن محاضر الدعوى والضبوط عند طلبهم وتسجيل كل ما يرد على لسان وكلاء المتقاضين 

مع مراعاة احكام القانون وتمكين الوكلاء من الاطلاع على الملفات الورقية في ملفات الدعاوى ودوائر التنفيذ وبالنظر لاهمية الرسالة والتعاميم المرفقة بها من الناحية القانونية 

فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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اجتثاث  قادرة على  العدالة في فلسطين وقفة جدية  الوقوف على وضع  القرار  اصحاب  وتأمل من  الموقعة،  التفاهم  بمذكرة  الازمة  التزام طرفي  استمرار  تأمل  »مساواة« 

اسباب الازمة، كمقدمة لاصلاح جدي وحقيقي للقضاء والنيابة العامه، يتم من خلال مجلس قضاء اعلى انتقالي، توفر له الاداوت القانونية التي تمكنه من تقيم مهني 

وموضوعي ونزيه لاداء كل من يشغل وظيفة في القضاء والنيابة العامه، بحيث يوضع القاضي الملائم في المكان الملائم، ويحال من لا تتوافر فيه شروط اشغال الوظيفة 

القضائية ومعاييرها الواردة في مجلة الاحكام العدلية والمواثيق الدولية المختلفة الى وظيفة حكومية اخرى، او انهاء عمله مع احتفاظه بكافة حقوقه المالية، على ان يمكن 

مجلس القضاء الاعلى الانتقالي من سلطة اتخاذ القرار، وان يتم تشكيله من شخصيات قضائية وقانونية ومجتمعية مستقلة حزبياً، ومشهود لها بالخبرة والنزاهة والحيدة 

والكفاءة سنداً لتشريع أو تعديل تشريعي.
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تتمة/ انتهاك لحكم القانون وتجاوز لل�صلاحيات

»مساواة« وجهت مذكرة خطية الى السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى بالخصوص المذكور، جاء فيها ان القاضي مصدر قرار الافراج ليس من صلاحياته 

اصدار امر الافراج، وليس من صلاحياته منفردا ان ينظر او يستجيب لاي طلب خروجا عن اجراءات المحاكمة المعتادة، ولا ان يصدر امرا بالافراج في بيته وفي ساعة 

متأخرة من الليل، ومذيل بخاتم الشرطة، وبالنظر لاهمية قرار القاضي ومذكرة »مساواة« فإن »عين على العدالة« تنشرهما:
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وبعد مضي اكثر من شهر على مذكرة »مساواة« تلقت رداً خطياً على مذكرتها صادرا عن رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فريد الجلاد، تنشره 

»عين على العدالة« بالصيغة التي ورد فيها :

وفي تطور لاحق وبعد مضي شهر على الرد المذكور، علمت »مساواة« انه تم نقل قاضي البداية مصدر القرار انتداباً الى محكمة الاستئناف.

»مساواة« تأمل ان يحافظ السادة القضاة على استقلالهم، وان يحد من التدخل في عملهم القضائي، وان لا يزج بالقضاء في اتون مسائل ليس من موجبات وظيفته، 

وان لا ترحل موجبات السلطة التنفيذية الى القضاء ليتم خرق حكم القانون من قبله، وهو الامين على تطبيق حكم القانون على الكافة باستقلالية ووفق احكام 

القانون والضمير.
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تتمة/ تعديل قانون مكافحة الف�ساد امر �ضروري لا يحتمل الت�أخير

وسنداً لاتفاقية تفاهم مبرمة بين »مساواة« وهيئة مكافحة الفساد، قامت »مساواة« باعداد مقترح مشروع قانون معدل لقانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 بمشاركة 

ممثل عن هيئة مكافحة الفساد، واخر من مؤسسات المجتمع المدني، وخبراء دوليين، واراء مشاركين في العديد من ورش العمل التي نظمتها »مساواة« في كل من الضفة الغربية 

وغزة، والتي خصصت للبحث في مدى ملائمة قانون مكافحة الفساد الساري المفعول حاليا لمكافحة ناجعة للفساد.

وحال انجاز »مساواة« للصيغة النهائية من مقترح مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد، احالته الى معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد، والمستشار القانوني للسيد الرئيس، 

والخطة التشريعية في الحكومة، وقامت بنشره على موقعها الالكتروني، وفي كتيب خاص، وطالبت »مساواة« معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد بضرورة الاسراع في الوقوف على المقترح، 

واحالته الى الجهات الرسمية ذات الاختصاص بغية اعتماده واصداره وفقاً للاصول، ما يوفر تصويباً وتطويراً للبنية التشريعية الضرورية واللازمة والملحة، لضمان تحقيق الاستراتيجية 

الوطنية الهادفة لمكافحة ناجعة للفساد، وصولا الى دولة فلسطين خالية من الفساد، وبالنظر لاهمية المذكرة من الزاوية القانونية فان »عين على العدالة« تنشرها:

»مساواة« تامل من معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد، والمستشار القانوني للسيد الرئيس، ومجلس الوزراء الموقر، وضع مقترحها في سلم اولوياتهم بغية اعتماده واصداره في 

اسرع وقت ممكن وبخاصة بعد قبول انضمام دولة فلسطين للاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد.
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مطلوب تعديل قانون الجمارك والمكو�س فوراً حفاظاً على مبد�أي د�ستورية 

القوانين و�ضمانات المحاكمة العادلة

في اطار تنفيذ »مساواة« لبرنامج تنمية قدرات المحامين والمشتغلين بالقانون بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى، الذي وافق على قيام عدد من السادة القضاة بالمساهمة 

في التدريب المذكور، لفت القاضي حازم ادكيدك انتباه »مساواة« الى الهنات والنواقص والثغرات في قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 وتعديلاته السارية المفعول 

في فلسطين، وبعد وقوف »مساواة« على القانون المذكور واطلاعها على النتائج المترتبة على تطبيقه، وعلى ما تتسم به بعض احكامه من شبه عدم الدستورية، والمس 

بحقوق المتقاضين، ما يلحق ضرراً كبيراً بمبدأي حق التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة ، كلفت »مساواة« القاضي حازم ادكيدك باعداد مقترح مشروع قانون معدل 

لقانون الجمارك والمكوس .

وبعد ان انجزت »مساواة« مهمتها، احالت مقترح مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك والمكوس واسبابه الموجبة الى معالي المستشار القانوني للسيد الرئيس، والمنسق العام 

للخطة التشريعية للحكومة مساعد الامين العام لمجلس الوزراء للشؤون القانونية، مرفقاً بمذكرة تبين ضرورة وإلحاحية التعديل، حفاظاً على المبادئ الدستورية، ومبدأ انسجام 

التشريعات مع القانون الاساسي، وبالنظر لاهمية المذكرة فان »عين على العدالة« تنشرها:
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»مساواة« تأمل من مجلس الوزراء الموقر والمستشار القانوني للسيد الرئيس ايلاء مقترحها الاهتمام الذي يتطلبه، والوقوف امام التناقض بين احكام قانون الجمارك والمكوس 

الحالي والقانون الاساسي، سيما وان قانون الجمارك قد تم تعديله في الاردن عدة مرات، وآن الاوان لتعديله بما ينسجم ومتطلبات ضمانات المحاكمة العادلة، والانسجام التشريعي، 

ومبدأ دستورية القوانين والانظمة.

تتمة/ قرار المجل�س الاعلى للق�ضاء ال�شرعي بالموافقة على احالة قا�ضياً في المحكمة العليا 

ال�شرعية للتقاعد يثير جدلًا وي�شكل مو�ضع طعن

انتقد عضو المجلس الاعلى للقضاء الشرعي قاضي المحكمة العليا الشرعية الشيخ ربحي القصراوي، قيام المجلس الاعلى للقضاء الشرعي بقبول طلبه الاحالة للتقاعد 

بشكل يخالف نصوص القانون ودون موافقة السيد الرئيس.

واوضح الشيخ القصراوي انه كان تقدم بطلب للاحالة على التقاعد لاسباب وصفها بالمهنية ومتعلقة بالعمل، واستندت الى وقوع امور مخالفة للقانون لم يكشف 

النقاب عنها لم يقبل السير فيها، وانه قدم طلب الاحالة للتقاعد خشية من وقوع فتنة.

واستطرد الشيخ القصراوي قائلاً انه تقدم بطلب سحب لطلبه بالاحالة على التقاعد، ليفاجأ بقبول المجلس الاعلى للقضاء الشرعي لطلب احالته على التقاعد ونشر تلك 

الموافقة في وسائل الاعلام، واصفاً قرار المجلس بقبول طلب الاحالة على التقاعد رغم سحبه انه يشكل مخالفة لنصوص القانون، سيما وانه صدر قبل موافقة السيد 

الرئيس بصفته الوحيد المخول بتعيين القضاة الشرعيين وقبول استقالتهم او احالتهم للتقاعد او عزلهم، واكد على ان نشر قرار المجلس الاعلى للقضاء الشرعي قبل 

اعطاء القاضي طالب التقاعد حقة بالاستمرار بالطلب او الرجوع عنه، مخالف لنص الفقرتين أ ،ب من المادة 17 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية، وكذلك مخالف 

للقانون اذ ان احالة القاضي للتقاعد يجب ان يصدر بشأنها مرسوم رئاسي.

مصادر في المجلس الاعلى للقضاء الشرعي اعلمت »مساواة« بأن المجلس الاعلى للقضاء الشرعي قد وافق على طلب الاحالة على التقاعد بعد يومين من تقديمه، 

واعتبرت الاحالة على التقاعد نافذة قبل الموعد المحدد من قبل القاضي بشهرين الامر الذي يثير جدلاً قانونياً قد يجعل منه قراراً يندرج تحت مظلة القرارات 

المخالفة لاحكام القانون.

وافادت مصادر مطلعة »لعين على العدالة« ان الشيخ القصراوي لم يعد لوظيفته وان قرار الاحالة على التقاعد وضع موضع التنفيذ ولم يتم العدول عنه.

ويذكر ان الشيخ القصراوي يبلغ من العمر 63 وانه بعد بلوغه لسن 60 تم تجديد عمله القضائي بموجب قرار رئاسي مرتين مدة كل منهما عامين، وانه وبعد مضي 

اربع اشهر من تمديد مدة عمله الثانية تقدم بطلب الاحالة على التقاعد الذي تم قبل انقضاء مدة التجديد الثانية لعمله المذكور.

لم تتمكن »عين على العدالة« من التواصل مع الشيخ قصراوي شخصياً بسبب سفره اثناء اعداد هذا العدد من نشرة »عين على العدالة« الا انها تواصلت مع اسرته، 

حيث اكد احد ابنائه »لعين على العدالة« ان والده قد تقدم بدعوى امام محكمة العدل العليا طالباً الغاء قرار المجلس الاعلى للقضاء الشرعي، وان المحكمة المذكورة لم 

تفصل بعد في دعواه، ويذكر بأن الشيخ القصراوي كشف عن مضمون شكواه مساء يوم 30\1\2014.
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تتمة/ ق�صة نجاح

مجل�س الوزراء يعيد اعتماد �صيغ م�شاريع قرارات 

بقوانين معدلة لبع�ض القوانين الق�ضائية المقرة 

من قبله عام 2012 ويطرح ما عداها جانياً

جاء التعبير عن الاستجابة المذكورة في ما تناقلته وسائل الاعلام 

في  الوزراء  مجلس  عن  الصادرة  للقرارات  نشر  من  الرسمية 

تأكيد  تضمنت  والتي   2014\3\25 بتاريخ  المنعقدة  جلسته 

والقاضية   2012 عام  الصادرة  قراراته  على  الوزراء  مجلس 

بالتنسيب للرئيس للمصادقة على مشروع قانون معدل لقانون 

معدل  قانون  ومشروع  والتجارية،  المدنية  المحاكمات  اصول 

لقانون  معدل  قانون  ومشروع  الجزائية،  الاجراءات  لقانون 

تشكيل المحاكم النظامية، بهدف التقليل من الاختناق القضائي 

وسرعة  التقاضي  اجراءات  وتسريع  المختلفة،  المحاكم  امام 

باعتماد نظام  القضاة  انتداب  الدعاوى، وحل اشكالية  البت في 

البداية،  محاكم  امام  القضائية  الهيئة  من  بدلا  الفرد  القاضي 

وتقليص  الصلح،  محاكم  امام  النيابة  تمثيل  اشكالية  وحل 

مصلحة  يخدم  بما  المخالفات،  لدعاوى  بالنسبة  التقادم  مدة 

المواطنين ويعزز ثقتهم بالقضاء.

وبالنظر لاهمية المذكرة التي وجهتها »مساواة« الى دولة رئيس 

مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله فان »عين على العدالة« 

تنشرها:

التشريعية  الخطة  منسق  عاد  الوزراء  مجلس  لقرار  وتنفيذا 

مشاريع  بخصوص  ثانية  حوار  ورشة  ونظم  للحكومة، 

الوزراء عام 2012  الثلاثة المقرة من مجلس  القرارات بقوانين 

تمهيداً لاحالتها الى السيد الرئيس لاعتمادها واصدارها حسب 

الاصول.



عين على العدالة

86

تتمة/ ق�صة نجاح

انهاء ا�شغال رئي�س الحكومة للامانة العامه للجنة الانتخابات المركزية

واتخاذ المقتضى القانوني بشأنها، وبالنظر لاهمية المذكرة من الناحية القانونية فان »عين على العدالة« تنشرها:
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لجنة الانتخابات المركزية ردت على مذكرة »مساواة« برسالة خطية اشارت فيها الى ان اللجنة تقوم بمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المختصة، وبالنظر لاهمية الرد من الزاوية 

القانونية فان »عين على العدالة« تنشره:

وفي تطور لاحق اعلن عن تعيين الدكتور سميح شبيب اميناً عاما للجنة الانتخابات المركزية خلفا لدولة رئيس الوزراء، الامر الذي تثمنه »مساواة« من حيث تصويب الوضع 

القانوني لعضوية لجنة الانتخابات المركزية، وانهاء اشكالية اشغال رئيس الحكومة للامانة العامه للجنة الانتخابات المركزية، وذلك دون الدخول في ما اثاره هذا التعيين من 

اشكاليات سياسية، وجدل بشأنه، في ضوء تعيين اعضاء احتياط للجنة الانتخابات المركزية في ذات المرسوم الرئاسي المشكل لها.
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تتمة/ ق�صة نجاح

الابقاء على ديوان الفتوى والت�شريع ب�صفته م�ؤ�س�سة عامه م�ستقلة مالياً وادارياً تتبع لمجل�س الوزراء

وبالنظر لاهمية القرار الرئاسي ورسالة امين عام مجلس الوزراء من الزاوية القانونية والمؤسسية فإن »عين على العدالة« تنشرها:
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وكان دولة رئيس الوزراء قد وجه مذكرة خطية الى السيد الرئيس بتاريخ 20\10\2013 تضمنت تقرير اللجنة الخاصة بدراسة وضع ديوان الفتوى والتشريع، والتي 

انتهت الى التوصية المتمثله بالابقاء على ديوان الفتوى والتشريع كمؤسسة عامة قائمة وفاعلة تتبع مجلس الوزراء وينظم عملها بقانون، طالباً من السيد الرئيس 

الموافقة على توصيات اللجنة التي وصفها رئيس الوزراء بانها تتفق مع مقتضيات المصلحة العامه، وتنهي وتحسم حالة التنازع في صلاحية وتبعية ديوان الفتوى 

والتشريع، وبالنظر لاهمية الرسالة التي حصلت »مساواة« على نسخة منها فان »عين على العدالة« تنشرها:
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وبدوره وجه رئيس ديوان الرئاسة رداً خطيا الى دولة رئيس الوزراء، تضمن اعتماد السيد الرئيس لتوصيات اللجنة موضوع مذكرة دولة رئيس الوزراء الى السيد الرئيس، 

وبالنظر لاهميتها من الزاوية القانونية فان »عين على العدالة« تنشرها:
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ويذكر بان القرار الرئاسي وتوصيات اللجنة جاءت منسجمة ومتطابقة مع طلب »مساواة« ونقابة المحامين الذي ورد في مذكرة خاصة، رفعت الى معالي المستشار 

القانوني للسيد الرئيس بتاريخ 2\3\2013 ونشرت في العدد الخامس عشر من نشرة »عين على العدالة« الصادر في اب 2013.

من جهة اخرى اصدر السيد الرئيس قراراً بتعيين رئيس ديوان الفتوى والتشريع الاستاذ علي ابو دياك اميناً عاماً لمجلس الوزراء

»مساواة« تأمل ان يشكل القرار الرئاسي بالابقاء على ديوان الفتوى والتشريع واعتباره مؤسسة مستقلة مالياً وادارياً، اساساً لتوفير كافة المتطلبات الممكنة للديوان 

من اداء دوره ورسالته، وبخاصة في مجال الرقابة السابقة على دستورية التشريعات، والاصدار المنتظم للوقائع الفلسطينية، وتأمين ايصالها الى كافة الجهات الرسمية 

ذات الاختصاص وفي مقدمتها القضاء والنيابة العامه، واثرائه بكفاءات قانونية وبحثية وكافة الوسائل اللوجستية الاخرى، وازالة التناقض او التعارض في الاحكام 

القانونية الناظمة له، بما يوفر السند التشريعي والبشري اللازم لتطوير عمله الذي تكتسب اهمية خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي، والحاجة لضمان اتساق 

التشريعات مع احكام القانون الاساسي حفاظاً على مبدأي المشروعية وسيادة القانون.

وكانت اللجنة المكلفة بدراسة وضع ديوان الفتوى والتشريع قد توصلت الى توصياتها المشار اليها اعلاه، مرفقة بها خلاصة دراستها لوضع الديوان، وبالنظر لاهمية 

تلك الدراسات والتوصيات التي حصلت »مساواة« على نسخة عنها فان »عين العدالة« تنشرها:
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تتمة/ ق�صة نجاح

مجل�س الوزراء ي�ستجيب ويوقف نقا�ش مقترح م�شروع قرار بقانون ب��شأن الم�ساعدة الق�ضائية

وما تضمنته احكامه من فرض رسوم والتزامات مالية لا يجوز فرضها الا بقانون، وبالنظر لاهمية المذكرة من الزاوية القانونية فان »عين على العدالة« تنشرها:

»مساواة« ترحب بقرار مجلس الوزراء وتأمل من الخطة التشريعية في الحكومة تمكين كافة الاطراف ذات العلاقة من ابداء الراي بشأن اي مقترح جديد بخصوص المساعدة 

القانونية حال رغبتها في اعادة النقاش مجدداً، بغية ضمان التوافق المجتمعي والقانوني سواء من حيث الحاجة لمثل هذه المشاريع من عدمها، والنصوص والاحكام الضرورية 

الملحة الناظمة لها.
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تتمة/ على خلاف ما ورد في القانون الا�سا�سي وقانون تنظيم مهنة المحاماة

حيث حضر المواطن والمحامي جلسات المحاكمة الى ان انقطعت اجراءاتها بتاريخ 20\2\2014 بسبب اضراب نقابة المحامين، وقرار مجلسها بتعليق العمل امام جميع المحاكم 

يوم  الى  الشخصي  للحق  وكيلاً  المشتكية بصفته  الجهة  المتهم ومحامي  لغياب محامي  الجلسة  تأجيل  الشمال   – الدائمة  العسكرية  المحكمة  هيئة  قررت  اليوم، حيث  ذلك  في 

11\3\2014، ولم يتم تبليغ وكيل الدفاع بموعد المحاكمة الجديد، وفي تلك الجلسة طلب موكله من هيئة المحكمة تبليغ محاميه الذي لم يحضر بسبب عدم علمه بموعد الجلسة 

العامه  النيابة  الا ان هيئة المحكمة رفضت طلبه، واستمرت في اجراءات محاكمته في غياب محاميه، وسمحت لوكيل  اياه، وانه متمسك بحقه في حضور محاميه،  او تبليغه 

العسكرية والوكيل بالادعاء الشخصي بتقديم ما لديهم من بينات، مما اهدر حق المتهم في مناقشة تلك البينات او الاعتراض عليها واهدر حقه في الدفاع.

واضافت الشكوى ان وكيل المواطن تقدم بتاريخ 17\4\2014 بطلب الغاء الاجراءات التي تمت في غيبته الا ان هيئة المحكمة رفضت الطلب، وكذا الامر رفض طلبه رئيس هيئة 

القضاء العسكري الذي سبب الرفض بان التهمة المنسوبة للمتهم جنحة، لا تستوجب حضور محامي الدفاع.

واستند المحامي في شكواه الى مخالفة القرار الصادر عن رئيس هيئة القضاء العسكري لحكم المادة 14 من القانون الاساسي، والتي تنص على ان ) المتهم برئ حتى تثبت ادانته في 

محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محامي يدافع عنه ( والمادة 2 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي تنص على 

ان ) المحاماة مهنة حرة تعاون السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويزاول المحامون وحدهم مهنة 

المحاماة، ولا سلطان عليهم في مزاولتهم إلا لضمائرهم وأحكام القانون. وتشمل أعمال مهنة المحاماة:-

التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى:

المحاكم كافة على اختلاف أنواعها ودرجاتها. 	-

المحكمين ودوائر النيابة العامة. 	-

الجهات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة وتنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك. 	-

تقديم الاستشارات القانونية(. 	-

وارفق المحامي مع شكواه الرد الخطي الصادر عن رئيس هيئة القضاء العسكري بخصوص شكواه، وبالنظر لاهمية الرد من الناحية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره:

»مساواة« ترى بأن قرار رئيس هيئة القضاء العسكري يثير جدلاً قانونياً، في ضوء صريح نص المادة 14 من القانون الاساسي التي تجعل من ضمانات المحاكمة العادلة والتي يعتبر حضور 

محامي عن المتهم ركناً من اركانها، حق اصيل للمتهم نفسه، فله كامل ضمانات المحاكمة العادلة اذا اختار محامي له من تلقاء نفسه، وله ان يقرر ان تجري محاكمته دون محامي 

فهو صاحب الحق في ذلك، واذا ما تمسك بحقه ووكل محامياً لا يجوز السير في غياب محاميه، ما لم يتغيب عن حضور جلسات المحكمة دون اذن مشروع وبعد تبلغه اصولياً بحضورها، 

كما ان نص المادة 2 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ادرجت التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وكافة الجهات الرسمية 

والمؤسسات العامه والخاصة والمحكمين ودوائر النيابة العامه بما فيها النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية، كجزء لا يتجزء من تعريف مهنة المحاماة، كما ان القانون الاساسي وقانون 

تنظيم مهنة المحاماة جاء انسجاماً مع ما كرسته المادة 11\1 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي جاء نص المادة 14 من القانون الاساسي متطابقاً معه.

فضلاً عن ان مبدأ المساواة وحق التقاضي والوصول الى العدالة يقتضي الاعمال في مثل هذه الحالة لسببين الاول ان ما نسب الى المتهم هو تهمة ارتكابه جريمة ما يقتضي اعمال 

النصوص المذكورة اعلاه، كما ان الدعوى تضمنت الادعاء بحق شخصي مكنت الجهة المشتكية من تقديم ادعاءاتها بواسطة محامي في حين حرم المشتكى عليه من ذلك. 
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هل صحيح ان من يقوم بتلاوة الاحكام في احدى دوائر الجزاء في محكمة بداية في 

غزة موظف في الدائرة وليس القاضي ؟

بخاتم  ذيل  خانيونس  بداية  محكمة  عن  صادر  بالتوقيف  امراً  ان  صحيح  هل 

محكمة بداية غزة ؟

قلم  لرئيس  فوري  اجتماع  الى  دعا  غزة  في  بداية  محكمة  رئيس  ان  صحيح  هل 

محكمته وموظفيها على ضوء تلقيه العديد من الشكاوى التي تتمحور حول سوء 

تعامل الموظفين مع المحامين والمتقاضين على حد سواء ؟

هل صحيح ان قراراً ادارياً صادر عن المجلس الاعلى للقضاء في غزة تضمن زيادة 

رسوم تصديق الاوراق والمستندات ورسوم تصديق وكالات المحامين ورسوم ابراز 

المستندات والاوراق في الدعاوى والمعاملات، وان الزيادة تمت بموجب قرار اداري 

حمل رقم 99\2013 وذلك على خلاف أحكام القانون الاساسي التي تلزم صدور 

الرسوم بقانون؟

هل صحيح ان محكمة النقض في غزة صادقت على احكام بالاعدام لمتهمين ادينا 

بارتكابهما لجريمتي قتل؟

حمل  ادارياً  قراراً  اصدر  غزة  في  الشرعي  للقضاء  الاعلى  المجلس  ان  صحيح  هل 

الرقم 64\2013 بشان انشاء داوئر تنفيذ للمحاكم الشرعية الابتدائية، ومنحها 

الاختصاصات التنفيذية التي كانت تندرج تحت مظلة اختصاصات دوائر التنفيذ 

في المحاكم المدنية؟

لا  متهمين  غزة  صلح  محكمة  الى  احالت  غزة  في  العامة  النيابة  ان  صحيح  هل 

تتجاوز اعمارهم 10 سنوات بتهمة الاعتداء بالاشتراك؟

دون  يوماً   45 لمدة  متهم  بتوقيف  تقتضي  غزة  في  بداية  محكمة  ان  صحيح  هل 

حضوره ودون بيان للأسباب التي حالت دون حضوره؟

هل صحيح ان قاضي تنفيذ في غزة قضى بالحجز على جميع ممتلكات المحكوم 

عليه بما يتجاوز المبلغ المحكوم به ومنها ممتلكات مسجلة باسم زوجة المحكوم 

عليه  ؟

على  والده  لحضانة  طفل  بضم  امراً  اصدر  غزة  في  تنفيذ  قاضي  ان  صحيح  هل 

خلاف ما قضت به المحكمة الكنسية التي اقتصر حكمها على تمكين الوالد من 

المشاهدة لا الضم؟

هل صحيح ان محكمة صلح في غزة تقضي برد دعوى لعدم الاختصاص وذلك على 

خلاف قانون اصول المحاكمات المدنية الذي يوجب احالتها الى المحكمة المختصة 

وليس ردها؟

هل صحيح ان اوامر التوقيف الصادرة عن محكمة بداية في غزة تخلو من بيان 

تاريخ التوقيف؟

هل �صحيح

هل صحيح ان احد اعضاء مجلس نقابة المحامين في غزة طلب من احد خريجي 

ان يرفق بطلبه  المتدربين  الحقوق تقدم بطلب لتسجيله في سجل المحامين  كلية 

اثبات بأنه لا يعمل بالوظيفة الرسمية؟

اتعاب  اتفاقية  على  اعتراض  قبول  رفض  غزة  في  تنفيذ  قاضي  ان  صحيح  هل 

اتعاب  بدفع  موكله  لالزام  التنفيذ  دائرة  الى  المحامي  قبل  من  قدمت  محاماة 

المحاماة معتبراً ان اتفاقية الاتعاب تقوم مقام الحكم القضائي؟

حكماً  تنفيذ  لغايات  غزة  في  التنفيذ  دائرة  الى  تقدمت  سيدة  ان  صحيح  هل 

في  التنفيذ  دائرة  الغربية،  الضفة  في  المحاكم  احدى  قبل  من  لصالحها  صادراً 

غزة رفضت التنفيذ وموظف التنفيذ برر ذلك بقوله ) ما بنتعامل مع الاحكام 

الصادرة من الضفة( ؟

هل صحيح ان موظف قلم محكمة بداية في غزة رفض استلام طلب تصوير ملف 

ثانيةً  اليه  العودة  المحامي  بأنه مشغول طالباً من  المحامين مدعياً  قدم من احد 

قبيل نهاية الدوام الرسمي، وعندما عاد المحامي اليه في الوقت الذي حدده الموظف 

رفض الاستجابة لطلبه مرة اخرى لانشغاله بمشاهدة افلام كرتون على جهاز 

بهذا  بشكوى  للتقدم  المحكمة  رئيس  الى  التوجه  الى  المحامي  دعى  ما  الكمبيوتر 

الخصوص الا انه منع من ذلك؟

احدى  في  بمداخلة  تقدم  غزة  في  صلح  محكمة  قضاة  احد  ان  صحيح  هل 

لتطبيق  ويسعى  القانون  بمخالفة  يفتخر  انه  فيها  قال  العمل  ورشات 

العدالة وليس القانون، مشيراً الى انه واثناء نظره لاحدى القضايا الجزائية 

السرقة  الذي حرضك على  من  السن سألها  فتاه صغيرة  فيها  اتهمت  التي 

فأجابت ابي فحكم عليها بالسجن مدة 6 اشهر وامر بتنفيذ عقوبة الحبس 

بحق والدها بدلاً منها؟

هل صحيح ان قاضي تنفيذ في غزة قرر التنحي عن النظر في ملف تنفيذي واحالته 

اصول  قانون  واحكام  نصوص  خلاف  على  وذلك  بالاسم  حدده  اخر  لقاضي 

ولا  المحكمة،  برئيس  الاحالة  صلاحية  تنيط  التي  والتجارية  المدنية  المحاكمات 

تجيز للقاضي ان يعيين قاضي اخر للنظر في ملف احيل اليه ؟

هل صحيح ان اشخاصاً ينتحلون صفة المحامي ويترافعون امام المحاكم في كل 

من غزة والضفة على خلاف احكام قانون تنظيم مهنة المحاماة؟ وهل صحيح 

ان محامين يكلفون سكرتيرة المكتب وينيبوها للظهور امام احدى دوائر التنفيذ 

في الضفة نيابة عنهم ما حدا بالدائرة الى اتخاذ اجراءات للتأكد من اسم المحامي 

طالب مراجعة الدائرة ؟

محامون اساتذة : صحيح 	-

بعدم  يقضي  ادارياً  قراراً  اصدرت  غزة  في  استئناف  محكمة  ان  صحيح  هل 

والاكتفاء  بشأنها،  المقدم  الاستئناف  مع  التنفيذية  القضية  ملف  ارفاق 

بصورة مصدقة عنه، وان قرارات وقف التنفيذ لحين الفصل بالاستئناف لا 

قبل  تنتهي  ما  غالباً  والتي  ايام  عشرة  عن  بها  المقضي  الوقف  مدة  تتجاوز 

الفصل بالاستئناف، بحيث يثابر على التنفيذ بعد انقضاء المدة المذكورة حتى 

وان صدر الحكم الاستئنافي موقفاً للتنفيذ، وذلك كله على خلاف حكم المادة 

الخامسة من قانون التنفيذ التي تنص على ان الاستئناف يوقف التنفيذ لحين 

الفصل فيه؟
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هل صحيح ان رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي في غزة اصدر تعميماً ادارياً 

يقضي بالزام المحامين الشرعيين بدفع رسوم المزاولة لموعد اقصاه 27\2\2014 

وان قراره المذكور تضمن عدم الالتفات الى طلب تجديد العضوية بعد ذلك التاريخ 

السنوية  الرسوم  المتخلف عن تسديد  المحامي  يعتبر  بحيث  الاعذار،  كانت  مهما 

غير مدرج في كشوفات المحامين المزاولين وان القرار المذكور صدر بتعميم اداري 

حمل الرقم 16\2013 تاريخ 23\12\2013؟

هل صحيح ان سيارة وكيل نيابة احرقت في نابلس وان التحقيقات الاولية اشارت 

الى ان الحريق تم بفعل فاعل ؟ وهل صحيح ان مجهولاً قام بتكسير سيارة احد 

المحامين؟ وهل صحيح ان محامياً ثالثاً تعرضت سيارته لاطلاق نار؟

بيانات صادرة عن مجلس نقابة المحامين اكدت ذلك 	 -

هل صحيح ان النيابة العامه استدعت للتحقيق احد اعضاء الامانة العامة لاتحاد 

المعلمين رغم انه متوفي منذ ثلاثة اشهر سابقة للاستدعاء؟

اتحاد المعلمين نشر الواقعة 	 -

اياها  له مطالباً  الى محامية زميلة  اخطاراً  وجه  ان محامياً  هل صحيح 

احدى  من  لطلبها  اردني  دينار  الف  عشرون  بقيمة  تعويضات  بدفع 

المخطر  المحاميان  فرقائها  يمثل  دعوى  في  تنظر  التي  الشرعية  المحاكم 

نفسياً  ازعاجاً  اعتبره  ما  حضوره  لعدم  الدعوى  اسقاط  اليها،  والمخطر 

الحق به اضرارا؟ً

-	 المحامي المذكور نشر المطالبة على موقعه في الفيس بوك

هل صحيح انه وفي اليوم التالي لتوقيع مذكرة التفاهم بين نقابة المحامين ومجلس 

دفع  ما  المحكمة  قاعة  النقابة من  بطرد ممثل  قام قاضي صلح  الاعلى  القضاء 

بمحامي تلك المدينة لتعليق العمل الى حين تدخل نقابة المحامين ومجلس القضاء 

الاعلى الذي وعد باحالة الشكوى الى دائرة التفتيش القضائي؟

عضو مجلس النقابة المذكور : صحيح 	 -

هل صحيح ان المحامي وكيل اصحاب مطعم بيت انيسة الذي جرى اغلاقه من 

قبل النيابة العامه قرر التوجه الى محكمة العدل العليا طاعناً بالقرار المذكور على 

اثر تقديمه استدعاء للنيابة العامه لبيان اسباب الاغلاق وعدم تلقيه اجابة على 

طلبه وان المحامي المذكور استند في طعنه على بطلان قرار الاغلاق لصدوره عن 

العام اغلاق المطعم بقرار ذاتي وانما عليه  النائب  اذ لا يملك  جهة غير مختصة 

الذهاب الى القضاء طالباً اتخاذ مثل هذا الاجراء؟

المحامي الوكيل : صحيح 	 -

هل صحيح ان عطوفة نقيب المحامين قرر الغاء الامتحان الشفوي المقرر للطلبة 

المتدربين  المحامين  الراغبين بتسجيل اسمائهم في سجل  الحقوق  خريجي كليات 

بالنظر للتجاوزات التي شابت اداء لجان الامتحان؟

عطوفة النقيب : صحيح 	-

هل صحيح انه تم اعتقال احد المحامين من قبل بعض الاجهزة الامنية مما دفع 

بمحامي مدينته لتنفيذ اجراءات احتجاجية من ضمنها التوقف عن العمل امام 

المحكمة  وان  المحكمة  مبنى  امام  احتجاجية  وقفة  وتنفيذ  ساعة  لمدة  المحاكم 

المحامي  الى  اسندت  النيابة  وان  بالكفالة  المذكور  المحامي  سبيل  اخلاء  قررت 

المذكور تهمة اثارة النعرات الطائفية ومقاومة موظف الامر الذي انكره المحامي 

مراكز  احدى  الى  بالتوجه  قيامه  اثناء  جرى  توقيفه  بان  مقرراً  وتفصيلاً  جملة 

بيان الاسباب؟ وهل  احد موكليه وبطريقة مفاجئة ودون  التوقيف لاخذ وكالة 

اشعار  دون  للتحقيق  المحامين  احد  استدعى  الامنية  الاجهزة  احد  ان  صحيح 

النقابة بذلك ؟

المحامي الموقوف وبيانات نقابة المحامين اكدت ذلك 	 -

هل صحيح ان مجلس نقابة المحامين اعلن عن وظيفة دون ان يحدد مسماها او 

طبيعتها ما حمل بالعديد من المحامين على انتقاد الاعلان على صفحاتهم الخاصة 

بالفيس بوك؟

نشر الاعلان على موقع النقابة 	-

هل صحيح ان محامي اوقف بتهمة تزوير شيك صادر عن احدى دوائر التنفيذ؟

عضو مجلس النقابة صحيح 	-

هل صحيح ان نقابة المحامين تعهدت بتسديد رسوم شطب الدعاوى التي شطبت 

اثناء تعليق العمل الذي تم اللجوء اليه اثناء خلافها مع مجلس القضاء الاعلى، وان 

مجلس النقابة اعلن عن استقباله لطلبات تسديد رسوم شطب الدعاوى من قبل 

المحامين الذين شطبت دعاويهم؟

نشر الاعلان عن ذلك في موقع النقابة 	-

مكاتب  الى  اختامهم  بتأجير  يقومون  الشرعيين  المحامين  بعض  ان  صحيح  هل 

الاستدعاءات ؟

المحامي المشتكي نشر الواقعة على موقعه بالفيس بوك 	-

المتدربين  المحامين  ابحاث  تقييم  لجان  احدى  في  عضو  محامي  ان  صحيح  هل 

المتدرب  اللجنة يقضي بمنح المحامي  التوقيع على قرار اقترحه زملائه في  رفض 

رأيه  التحقق من  اللجنة  في  بعد رفض زملائه  النجاح وذلك  البحث علامة  مقدم 

بعدم قبول البحث بسبب نقله عن الانترنت، وان المحامي المذكور دون مجريات 

عمل اللجنة على صفحته الخاصة بالانترنت؟

المحامي المذكور نشر ذلك على موقعة بالفيس بوك 	-

القلم  بإذن من  الا  المحامين من دخول مكتبه  ان قاضي صلح منع  هل صحيح 

وان قرار المنع هذا صدر خطياً وعلق على باب مكتبه؟ وهل صحيح ان عدداً من 

عدم  يتضمن  اعلاناً  لمكاتبهم  الرئيسي  المدخل  على  وضعوا  العليا  المحكمة  قضاة 

دخول المحامين؟

مصادر قضائية مطلعة صحيح 	-

هل صحيح ان عدداً من المحامين اشتكوا من سوء ادارة منسق دورات التدريب 

الخاصة بالمحامين التي نفذت في مدينة الخليل وان بعضاً منهم دون شكواه على 

صفحته الخاصة بالفيس بوك؟

المحامون المشتكون دونوا شكواهم على الفيس بوك 	-

هل صحيح ان هيئة محكمة اعادت للتوقيف متهمين مخلى سبيلهما بالكفالة 

حضور  وعدم  المحامي  حضور  لعدم  مرات  عدة  تأجيلها  تم  الدعوى  ان  بدعوى 

المتهم الثالث؟ 

المحامي المشتكي نشر ذلك على صفحته بالفيس بوك 	-

بأن  ادعاءاً  تتضمن  المحامين  نقابة  الى  بشكوى  تقدم  محامي  ان  صحيح  هل 

هيئة قضائية عسكرية خاصة رفضت تسجيل حضور المحامي في ضبط الجلسة 

واعادت وكالته اليه، معلله ذلك ان القضية لا تحتاج لوجود محامي، وان هيئة 

قضائية عسكرية اخرى رفضت تسجيل دفوعاً رغب محامي الدفاع تسجيلها في 

ضبط الجلسة معلله رفضها بالقول ان تسجيل الدفوع في ضبط الجلسات يأخذ 

وقت من المحكمة، على الرغم من ان التهمة الموجهة الى المتهم تهمة جنائية تصل 

لتوفير  يلزم  ما  واتخاذ  التدخل  النقابة  من مجلس  الاعدام، طالباً  عقوبتها حد 

ضمانات المحاكمة العادلة امام المحاكم العسكرية؟

المحاميان الوكيلان صحيح ونشرت الواقعة على الفيس بوك 	-

من  الشخصي  للاذى  تعرضه  تفيد  بشكوى  تقدم  المحامين  احد  ان  صحيح  هل 

قبل عناصر احد الاجهزة الامنية وان اجتماعاً عقد بين ممثلين عن مجلس نقابة 

المحامين وادارة الجهاز المذكور لتسوية المشكلة ؟

المحامي المشتكي صحيح ولا ارغب في المزيد من تناول الموضوع والمشكلة سويت 	-

هل صحيح انه تم احالة موظف كبير في وزارة الداخلية لهيئة مكافحة الفساد 

بتهمة تزوير طوابع هويات؟ واحالة ثلاثة من كبار موظفي وزارة المالية لهيئة 

سلطة  في  وموظف  مالية؟  تجاوزات  بارتكاب  اتهامهم  لسبب  الفساد  مكافحة 

وتكليفه  الشخصية  لمصلحته  للسلطة  عائدة  لادوات  استخدامه  بتهمة  المياه 

هيئة  الى  احيلوا  بريد  موظفي  وان  اليه؟  تعود  خاصة  باعمال  بالقيام  موظفين 

مكافحة الفساد بسبب اتهامهم باختلاسات مالية؟

نشرت الوقائع في وسائل الاعلام 	-
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هل صحيح ان عناصر من احد الاجهزة الامنية دخلت بيت احد المحامين بدعوى 

قبل  من  بتدخل  حلت  المشكلة  وان  بالضرب  عليه  واعتدوا  سلاح  عن  التفتيش 

النقيب، وبموجب المصالحة تعهد المحامي بعدم نشر الواقعة؟

صدر بيان عن عطوفة النقيب يؤكد صحة الواقعة 	-

هل صحيح ان احد الاشخاص انتحل صفة محامي واطلق النار على متهم بقتل 

قريب له داخل حرم المحكمة؟

نشرت الواقعة في وسائل الاعلام 	-

هل صحيح انه تم تكليف احد المحامين بمهمة ناطق اعلامي لمجلس النقابة من 

خارج اعضائه؟

احدى الاذاعات المحلية نشرت مقابلة مع المحامي المذكور الذي قدم بهذه الصفة 	-

هل صحيح انه تم حل اللجان الفرعية للنقابة وجرى اعادة تشكيل بعضها وان 

الكبرى؟  المدن  احدى  للمحامين في  الفرعية  اللجنة  احتجوا على تشكيل  محامين 

وان احدى اللجان قدمت استقالتها قبل الحل؟

الحل  صحة  تؤكد  المحامين  نقابة  مجلس  وبيانات  صحيح  اساتذة  محامون  	-

واعادة التشكيل

هل صحيح ان قرار تعيين وكيل وزارة بمنصب قاضي قضاة تباينت الاراء بشأن صدوره 

من عدمه، وان خلافاً حاداً جرى بشان التعيين ما حال دون تبليغة قرار تعيينه؟

مصادر في المجلس الاعلى للقضاء الشرعي صحيح 	-

هل صحيح ان مواطنين من مدينة الخليل اعتصموا امام مجلس القضاء الاعلى 

احتجاجاً على قيام محامي باستئناف قرار يقضي بشطب قيودات تتعلق بملكية 

الاجراءات  كل  بوقف  المذكور  المحامي  لهم  تعهد  ان  بعد  عليها  متنازع  اراضي 

قضائي  قرار  على  استئنافاً  قدم  التالي  اليوم  وفي  انه  الا  اليهم،  اراضيهم  وارجاع 

صادراً لصالحهم؟

واقعة الاعتصام وثقت من قبل »مساواة« 	-

هل صحيح ان قاضي تنفيذ قرر النظر في اشكالات التنفيذ تدقيقاً ودون الحاجة 

لدعوة الاطراف لسماع اقوالهم او تقديم بيناتهم؟

المحامي وكيل احد اطراف الدعوى التنفيذية صحيح 	-

بين  اختصاص  تنازع  بشان  قراراً  اصدرت  استئناف  محكمة  ان  صحيح  هل 

محكمة صلح وقاضي تنفيذ قرر كلاهما انه غير مختص في نظر الدعوى؟

المحامي وكيل احد اطراف الدعوى التنفيذية صحيح 	-

هل صحيح ان صندوق شكاوى في احدى المحاكم مفتوح ومكسور وغير صالح 

للاستعمال؟

«مساواة« وثقت الواقعة 	-

اثار  المحامين  لنقابة  العامه  الهيئة  اجتماع  موعد  اعلان  تأخر  ان  صحيح  هل 

معارضة شديدة في وسط المحامين لتجاوزه الموعد المحدد قانونا؟ً وهل صحيح ان 

اجتماع الهيئة العامه الذي دعي اليه بتاريخ 22\4\2014 لم يكتمل به النصاب 

المعدل  بقانون  القرار  ان  بتاريخ 9\5\2014 علما  الثاني سيعقد  الاجتماع  وان 

لقانون تنظيم مهنة المحاماة يوجب عقد الهيئة العامه في الاسبوع الاول من شهر 

نيسان من كل عام؟

الوقائع المذكورة نشرت على موقع النقابة ومواقع عدد من المحامين على الفيس  	-

بوك

هل صحيح ان المحكمة العليا الغت قرارات صادرة بتوجيه عقوبة الى احد القضاة ؟

المحامي وكيل القاضي الطاعن : صحيح 	-

القاضي الطاعن :صحيح 	-

ويؤجل  الدعوى  ملف  على  الحكم  منطوق  بكتابة  يكتفي  قاضي  ان  صحيح  هل 

لفترة زمنية طويلة كتابة الحكم القضائي ما اثار خلافاً بينه وبين رئيس المحكمة 

التي يعمل بها، وان الخلاف المذكور ادى الى وقوع مشادة بينهما انتهت بقطيعة؟

مصادر في دائرة التفتيش القضائي :صحيح 	-

هل صحيح ان نقابة المحامين اضطرت لرفع الرسوم السنوية نتيجة زيادة عدد 

المحامين المتوفين؟

عضو مجلس نقابة : صحيح 	-

هل صحيح ان سكرتيرة احد المحامين تعرضت لاعتداء من قبل احد موكليه الذي 

حضر الى مكتبه طالباً ملفه وان الاعتداء المذكور تم في اعقاب رفض السكرتيرة 

اعطاءه الملف الا في حضور المحامي؟

المحامي المشتكي :صحيح 	-

هل صحيح ان النيابة العامه اوعزت الى دوائرها بعدم استقبال الشكاوى الجزائية 

الا من خلال الشرطة؟

نشرت الواقعة على صفحات الفيس بوك الخاص بالمحامين المشتكين 	-

عن  عبارة  المذكور  والسلاح  سلاح  حيازة  بتهمة  اوقف  مواطن  ان  صحيح  هل 

الثلاثة  تجاوزت  التوقيف  مدة  ان  صحيح  وهل  جرائد؟  بورق  مغطاة  كرتونة 

الدعوى  تزال  ولا  توقيفه  من  يوماً   22 بعد  بالكفالة  سبيله  اخلي  وانه  اسابيع؟ 

منظورة امام المحكمة رغم يقينها من أن السلاح كرتون؟

المحامي وكيل المواطن المذكور : صحيح 	-

هل صحيح ان قاضي صلح قام بدفع غرامة نيابة عن متهم بسبب سوء اوضاعه 

الاقتصادية؟

المحامي وكيل المتهم : صحيح 	-

النقض؟  هل صحيح ان قاضي محكمة عليا طعن في ترتيبه في تشكيلة محكمة 

وقدم دعوى الى المحكمة العليا بهذا الخصوص؟ وهل صحيح ان قاضياً اخر قدم 

طعناً طاعناً في ترفيع قضاة الى المحكمة العليا وعضوية مجلس القضاء الاعلى؟

مصادر في المحكمة العليا : صحيح والدعاوى قدمت الى قلم المحكمة العليا 	-

هل صحيح ان احد الاجهزة الامنية تقدم بشكوى الى مجلس القضاء الاعلى ضد 

قاضي قرر اخلاء سبيل متهم اوقف بتهمة اطالة اللسان وان الجهاز المذكور تلكأ 

البداية بصفتها الاستئنافية المصادقة على  في اخلاء سبيله الى ان قررت محكمة 

قرار القاضي ورفض استئناف النيابة بخصوصه؟

القاضي المذكور :لم يصلني شئ رسمي وئيس دائرة التفتيش القضائي اعلمني  	-

باعتبار الشكوى كأن لم تكن.

هل صحيح ان احد المحامين بلغ زميله مرافعته على حسابه بالفيس بوك؟

نشرت المرافعة على صفحة المحامي المذكور بالفيس بوك 	-

رسوبه  على  معترضاً  النقابة  راجع  المتدربين  المحامين  احد  ان  صحيح  هل 

بالامتحان الكتابي لمزاولة المهنة الا انه فوجئ بان النقابة تخبره بانه ناجح ؟ 

المحامي المذكور نشر الواقعة على حسابه الخاص بالفيس بوك 	-

هل صحيح ان النيابة العامه احالت 12 عضو من اعضائها للتحقيق وان العدد 

المذكور يشمل من احيل منهم الى التحقيق الاداري ومن احيل الى هيئة مكافحة 

الفساد ومن احيل الى المحاكمة الجنائية ؟

عطوفة النائب العام : صحيح 	-

هل صحيح انه تم توقيف وكيل نيابة بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات ؟

عطوفة النائب العام : صحيح 	-

البلديات  احالت مؤسسة مجتمع مدني لمحكمة  البلديات  احدى  ان  هل صحيح 

بتهمة تعاطي حرفة دون الحصول على رخصة الحرف والصناعات؟ وان الجمعية 

قانون  لاحكام  وخاضعة  اهلية  كجمعية  مسجلة  مالي  اقراض  مؤسسة  المحالة 

الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية ولا تمارس اية حرفة؟

المحامي وكيل مؤسسة المجتمع المدني المعنية : صحيح 	-

مكافحة  لهيئة  المالية  الذمة  اقرارات  قدموا  الشرعيين  القضاة  ان  صحيح  هل 

الفساد؟

مصادر في هيئة مكافحة الفساد : صحيح وهذا متطلب قانوني 	-
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هل صحيح ان دائرة الرقابة في المجلس الاعلى للقضاء الشرعي غير مفعلة وكذلك 

مدونة سلوك القضاة وموظفي المحاكم الشرعية؟

مصادر في المجلس الاعلى للقضاء الشرعي :صحيح 	-

الفساد  الى هيئة مكافحة  الشرعي  بالقضاء  احالة موظفين  تم  انه  هل صحيح 

بتهمة استثمار وظيفة ؟

مصادر في المجلس الاعلى للقضاء الشرعي :صحيح 	-

الى قرار وزاري ولا يوجد قانون  ان نيابة الاحوال الشخصية تستند  هل صحيح 

ناظم لها؟

مصادر في المجلس الاعلى للقضاء الشرعي ومشغل الوظيفة : صحيح 	-

هل صحيح انه تم تشكيل محكمة استئناف شرعية على خلاف حكم القانون؟

مصادر في المجلس الاعلى للقضاء الشرعي : يوجد محكمتي استئناف شرعية 	-

محامون شرعيون: القانون ينص على محكمة استئناف واحدة 	-

هل صحيح ان موظف في المحكمة الشرعية تقدم بشكوى تتصل بنقله الى مكان 

عمل اخر وان قرار النقل المذكور جاء على خلفية ارتكابه لمخالفات منها مغادرته 

البلاد دون اذن، في حين ان الموظف المذكور ادعى ان قرار النقل جاء على خلفية 

ابداء رأيه في احدى الدورات التدريبية؟

مصادر في المجلس الاعلى للقضاء الشرعي :صحيح والموظف تراجع عن شكواه  	-

واقر بالمخالفات وسويت المشكلة

 2013 لعام  الثالث  الربعي  والادراية  المالية  الرقابة  ديوان  تقرير  ان  صحيح  هل 

تضمن الاشارة الى مخالفات جوهرية في عمل بعض مؤسسات المجتمع المدني، من 

ضمنها ان بيانتها المالية لا تعبر بعدالة عن وضعها المالي، وعدم التزامها باحكام 

القانون في اجراءات الشراء، وارتفاع نسبة الصرف على الاجور والرواتب، وعدم 

هدراً  ذهب  الذي  المالي  الاثر  ان مجموع  الى  اشار  التقرير  وان  باحتسابها،  الدقة 

على الخزينة العامه نتيجة عدم التزام تلك المؤسسات باحكام القوانين والانظمة 

التي تنظم عملها بلغ اكثر من 21 مليون شيكل وعشرة الاف دولار في حين تقدر 

قيمة المبالغ التي ذهبت هدراً على خزينة المنظمات الغير حكومية 437552 شيكل 

و719151 دولار؟

نشر التقرير ورفع الى السيد الرئيس 	-

انه اكتشف شبهات فساد  المالية والادراية اعلن  الرقابة   هل صحيح بأن ديوان 

تلك  وان  الحكومية،  غير  والمنظمات  الهيئات  اعمال  في  ائتمان  واساءة  وتزوير 

الهيئات والمنظمات غير  الفساد ومنها قيام بعض  الشبهات تندرج تحت مظلة 

الباطن عن طريق الاتفاق مع موردين على زيادة  الحكومية بعقد صفقات من 

مبالغ بعض الفواتير لاظهارها للمانح وتنفيذ مستند الصرف ومن ثم استعادة 

الفرق عبر التبرعات؟

نشر التقرير ورفع الى السيد الرئيس 	-

هل صحيح انه تم احالة موظف من الدائرة القانونية التابعة للمستشار القانوني 

للسيد الرئيس الى وظيفة اخرى؟

الموظف المعني : صحيح 	-

هل صحيح انه تم انضمام النيابة العامه الى دائرة التفتيش القضائي وان 

الدائرة المذكورة ستتولى اعمال التفتيش على القضاة واعضاء النيابة العامه 

سنداً لتوافق تم بين النيابة العامه ومجلس القضاء الاعلى بهذا الخصوص 

وان لائحة معدلة للائحة التفتيش القضائي قد اقرت من قبلهما ما مكن 

واعضاء  القضاة  السادة  اعمال  على  التفتيش  لتشمل  الدائرة  توحيد  من 

النيابة العامه؟

رئيس دائرة التفتيش القضائي : صحيح 	-

الشرعية حيث  المحاكم  احدى  فتاة وقعت في ساحة  ان جريمة قتل  هل صحيح 

اقدم طليقها على طعنها عدة طعنات قاتلة؟

مصادر في المجلس الاعلى للقضاء الشرعي : صحيح 	-

بارتكاب جريمة جزائية فر من ساحة المحكمة بعد  هل صحيح ان محامياً متهماً 

احضاره الى النيابة العامه بسيارة لزميل له اثر اتفاق بين المحامين والشرطة تفادياً 

لنقله بواسطة سيارة الشرطة وايداعه للنظارة؟ وهل صحيح ان الشرطة اقدمت على 

القاء القبض عليه واحتجازه وتوقيفه عنوة من داخل غرفة المحامين في وقت لاحق؟

الشرطة  في  ومصادر  التوقيف  واقعة  حول  بياناً  اصدر  المحامين  نقيب  عطوفة  	-

بررتها بسبب هروب المحامي وعدم التزامه بحكم القانون

هل صحيح ان قاضياً شهد في المحكمة لصالح احد اطراف الدعوى دون الحصول على 

اذن مسبق من مجلس القضاء الاعلى ، واخر شهد ضد موكل له ابان ان كان محاميا؟ً

التساؤل  الى  الاشارة  تضمنت  »لمساواة«  خطية  شكوى  قدم  المشتكي  المحامي  	-

المذكور

هل صحيح ان مواطن متقاضي قام بطعن خصمه في ساحة محكمة، وبالتحقيق 

معه افاد ان سبب قيامه بطعن خصمه يعود الى ان القاضي قام بتأجيل دعواه 

لن  القضاء  بأن  تاريخ 7\9\2014 وبالتالي شعرت  الى  تاريخ 30\4\2014  من 

يأخذ حقي؟

الطويلة  التأجيلات  معالجة  وعلينا  صحيح   : القضائي  التفتيش  دائرة  رئيس  	-

مذكراً بأن القاضي المذكور يتولى النظر في 775 قضية جنحوية مدورة، التأجيلات 

المواطن  ثقة  على  ويؤثر  عديدة  بمشاكل  يتسبب  القضائي  والتراكم  القضائية 

بالقضاء.

هل صحيح ان متهم اوقف لمدة 30 يوماً بتهمة الخيانة ثم قررت المحكمة اخلاء 

سبيله لعدم كفاية الادلة وان الجهاز الامني الذي اوقف المتهم رفض تنفيذ الحكم 

القضائي لولا تدخل رئيس دائرة التفتيش القضائي الذي اسفر عن اخلاء سبيل 

المتهم الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي لصدور قرار اخلاء السبيل؟

رئيس دائرة التفتيش القضائي: صحيح 	-

القضائي  الحكم  منطوق  بكتابة  يكتفون  القضاة  من  عدداً  ان  صحيح  هل 

مختصراً على جلدة الملف القضائي ويطلبون من الكتبة كتابة الحكم وتسبيبه؟

التفتيش القضائي: صحيح وتلقينا شكاوى بهذا الخصوص وهي  رئيس دائرة  	-

قيد التحقيق

هل صحيح ان قاضي يفصل في 8 ملفات جزائية موضوعها اصدار شيكات من 

دون رصيد ويقضي بادانة المتهمين فيها وحبس كل واحد منهم لمدة عام ومن ثم 

يقرر تخفيض العقوبة الى النصف ثم يقرر ثانية تخفيضها للحبس لمدة شهرين 

واستبدال عقوبة الحبس بغرامة؟

رئيس دائرة التفتيش القضائي: صحيح والشكوى قيد التحقيق 	-

هل صحيح ان النيابة العامه تحيل متهم في دعوى جزائية الى المحكمة وان المتهم 

حضوره  لعدم  »غيابياً«  بحقه  السير  تقرر  ثم  جلساتها  بعض  حضر  المذكور 

وبنتيجة الدعوى يصدر الحكم بادانة شخص اخر لم يكن متهماً بالاصل والسبب 

عدم انتباه القاضي مصدر الحكم لاسم المتهم الذي ورد في لائحة الاتهام على نحو 

مخالف لما ورد في ضبط جلسات المحاكمة؟

المادة 423  القضائي: صحيح وبرأينا يجب اعمال احكام  التفتيش  رئيس دائرة  	 -

وقد  القضائي  الحكم  تنفيذ  وقف  يتم  بحيث  الجزائية  الاجراءات  قانون  من 

الى  المستند  التنفيذ  اشكال  في  والفصل  النظر  اتمام  لحين  التنفيذ  النيابة  اوقفت 

النزاع في شخصية المحكوم عليه، ومن جهة اخرى على المحكمة الانتباه لمثل هذه 

الاشكاليات سيما وان التشابة في الاسماء وقع في ثلاثة اسماء والاختلاف بينهم في 

اسم العائلة مع مراعاة أنه في حالة وقوع الخطأ في خلاصة الحكم الغيابي الصادر 

عن المحكمة والمحال للشرطة أو دائرة التبليغات لتبليغ المتهم به فبمقدور قاضي 

المحكمة تصحيح هذا الخطأ بناءاً على طلب الشخص الذي وقع الخطأ في تبليغه.

هل صحيح ان مواطن تقدم بمناشدة خطية الى رئيس دائرة التفتيش القضائي 

يشكو من خلالها قيام احدى المحاكم باخلاء سبيل متهم بالقتل دون اساس من 

الواسطة  تم عن طريق  السبيل  اخلاء  بأن  ادعاءاً  مناشدته تضمنت  وان  قانون 

والمحسوبية؟

رئيس دائرة التفتيش القضائي: صحيح وسنتولى التحقيق 	 -
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تم  لقد   « بوك  بالفيس  صفحته  على  دون  القضاة  احد  ان  صحيح  هل 

ثمن  كان  اذا  انه  المقام  هذا  في  يقال  ما  ان   ...... صلح  محكمة  الى  نقلي 

منع التدخلات في الملفات والقرارات هو سلاح النقل فأنا جاهز للعمل في 

ان يتدخل  او رفح لان كرامتي واخلاقي وتربيتي لن ولا تقبل  خانيونس 

اتجاه  اي  الى  ان يوجه فكري  او يحاول  او قرار قضائي  اي ملف  احد في 

معين ارضاءً لرغبات معينة؟

رئيس دائرة التفتيش القضائي: صحيح وما ورد في كتابة القاضي مخالف لقواعد  	 -

تم  والنقل  القضاء وينتقص من سموه  المهنة وادبيات واخلاقيات مهنة  سلوك 

اي  له  وليس  اضافيين  لقضاة  الملحة  اليها  المنقول  المحكمة  حاجة  خلفية  على 

علاقة بأي امر اخر.

السادة  لها  سيخضع  والتي  المعدلة  القضائي  التفتيش  لائحة  ان  صحيح  هل 

الفتوى والتشريع لنشرها يوم  الى ديوان  احيلت  العامه  النيابة  القضاة واعضاء 

6\5\2014 وانها ستدخل حيز التطبيق فور نشرها في الوقائع الفلسطينية، وان 

تشكيلة دائرة التفتيش القضائي ستتسع لتشمل في عضويتها ممثلين كحد ادنى 

من اقدم رؤساء النيابة العامه؟

رئيس دائرة التفتيش القضائي: صحيح 	 -

ان  الى  يشير  نصاً  تضمنت  المعدلة  القضائي  التفتيش  لائحة  ان  صحيح  هل 

العامة  النيابة  اعضاء  قبل  من  يجري  العامة  النيابة  اعضاء  على  التفتيش 

التفتيش  دائرة  رئيس  اشراف  تحت  القضائي  التفتيش  دائرة  لدى  مفتشين 

وتوزيعها  الدرجات  نظام  في  تعديلاً  تضمنت  المذكورة  اللائحة  وان  القضائي 

المعتمد كمعيار لتقييم الاداء؟

رئيس دائرة التفتيش القضائي : صحيح 	 -

هل صحيح ان لائحة التفتيش القضائي المعدلة تضمنت نصاً يقضي انه اذا قدمت 

الى  وترفع  محضر  بها  ينظم  اللائحة  هذه  باحكام  المشمولين  غير  ضد  شكوى 

مجلس القضاء الاعلى، كما تضمنت نصاً اخر يقضي بأنه اذا تخلف المشكو منه 

بما  عن الحضور بعد تبلغه دون عذر خطي مقبول خلال اسبوع يعتبر مسلماً 

جاء في لائحة الشكوى المقدمة ضده؟

رئيس دائرة التفتيش القضائي: صحيح 	 -

المشتكي  بأن من حق  المعدلة تضمنت  القضائي  التفتيش  ان لائحة  هل صحيح 

معرفة نتيجة شكواه شفاهة من رئيس دائرة التفتيش القضائي؟

رئيس دائرة التفتيش القضائي: صحيح 	-

هل صحيح ان لائحة التفتيش القضائي المعدلة تضمنت نصاً يقضي بأن لا يتم 

بحقهم  يرد  لم  ما  باحكامها  المشمولين  العامه  النيابة  واعضاء  القضاة  ترفيع 

تقريراً سنوياً عن اخر سنتين بدرجة جيد فما فوق؟

رئيس دائرة التفتيش القضائي: صحيح 	-

توجه  محكمة  محضر  على  المبرح  بالضرب  اعتدى  متقاضياً  ان  صحيح  هل 

الورقة  بالضرب ومزق  ان هاجمه  الا  منه  كان  فما  ورقة قضائية  لتبليغه  اليه 

القضائية، وهدده بالقتل اذا عاد اليه ثانية، المحضر تقدم بشكوى جزائية ورئيس 

المحكمة امر بتوقيف المتهم واحضاره؟

رئيس محكمة بداية رام الله : صحيح، واوكد على أن مأمور التبليغ يقوم بوظيفته  	-

القضائية المهمّة في إنجاز القضايا أمام المحاكم وإيصال الحقوق إلى أصحابها، و 

الاعتداء على المحضر يشكل اعتداءً على القضاء ومساسا خطيراً بحقوق المواطنين 

والمتقاضين، و إعاقة عمل المحضرين تؤدي إلى تعطيل إجراءات المحاكمة.

هل صحيح ان احد المحامين تعرض للاعتداء من قبل مرافقي احد المحافظين ومن 

ثم تم توقيفه لمدة اسبوع على ذمة المحافظ ؟

المحامي المعني نشر الواقعة على صفحته في الفيس بوك 	-

هل صحيح ان احد موظفي وزارة العدل قام بسرقة بعض محتويات احدى دوائر 

وزارة العدل ومن ثم باع المسروقات، تحقيقات الشرطة كشفت عن هويته عن 

طريق القبض على مشتري المواد المسروقة؟

مصدر مطلع في وزارة العدل : صحيح 	-

لنقابة  العامة  الهيئة  اجتماع  انفضاض  الى  ادت  ان طوشة مفتعلة  هل صحيح 

المحامين دون ان يتمكن اعضائها من البحث في اي موضوع؟

احد  دعوة  تضمن  فلسطين  تلفزيون  على  بث  اذاعي  برنامج  ان  صحيح  هل 

الميداني  المداخلين فيه الى تشكيل فرقة مسلحة من الشرطة تتولى تنفيذ الاعدام 

بحق المتهمين بارتكاب جرائم قتل دون حاجة الى اللجوء الى القضاء الذي وصفه 

بالفاشل؟

الناطق الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى القاضي رائد عساف : للأسف صحيح، انها  	-

دعوة للعنف والفلتان وتغييب لدولة القانون وسيادته.

اعقاب  في  ذمته  على  اشخاص   7 بتوقيف  امر  المحافظين  احد  ان  صحيح  هل 

اخلاء سبيلهم بقرار قضائي وان امر التوقيف استند الى ذات التهمة ولا زالوا قيد 

الاعتقال حتى تاريخ كتابة هذه السطور 11\5\2014 ؟

زوجة احد الاشخاص الموقوفين والمحامي الوكيل : صحيح 	-

هل صحيح ان متقاضين يتناولون بالنقد الجارح قضاة بأشخاصهم على خلفية 

اصدار قرار قضائي بإخلاء سبيل متهمين بالاعتداء عليهم؟

: صحيح ومن  رائد عساف  القاضي  الاعلى  القضاء  الاعلامي لمجلس  الناطق  	-

الخطأ الفادح ان يخضع القاضي لتأثير وضغوطات الرأي العام ومن الخطأ 

ايضاً انضمام بعض وسائل الاعلام لحملات الضغط على القضاة لحملهم على 

القضاء على نحو يخالف القانون والضمير، سيما وان مثل هذه الضغوطات 

القيام  عدم  الى  بالقضاة  وتدفع  قضائي  وتراكم  وخيمة  نتائج  الى  تؤدي 

سراح  القاضي  اطلق  فإن  الافعال،  ردود  من  خشية  وظيفتهم  بموجبات 

متهم تعرض للضغوط وان اوقف متهماً اخر تعرض لضغوط مماثلة، الامر 

الذي يؤثر على قدرة السلطة القضائية على فرض حكم القانون على الكافة 

ويؤثر سلباً على الامن المجتمعي ويمهد لانتشار ظاهرة الفلتان والخروج على 

احكام القانون.

بإخلاء  المحكمة  قضت  متهماً  اعتقال  اعاد  الامنية  الاجهزة  احد  ان  صحيح  هل 

سبيله صلحاً واستئنافاً دون اعلام محاميه عما اذا كان الاعتقال الجديد يستند 

الى سبب مخالف للسبب الذي تم اعتقاله بموجبه في المرة الاولى؟

المحامي وكيل المتهم : صحيح 	-

هل صحيح ان احد الاجهزة الامنية حقق مع متهم بشأن اقوال نسب صدورها 

نظر  وجهة  من  واعتبرت  لها  سنداً  المتهم  سبيل  اخلاء  قرر  الذي  القضاة  لاحد 

عن  متهم  سأل  نيابة  رئيس  ان  صحيح  وهل  للقانون؟  مخالفة  الامني  الجهاز 

ذات الاقوال؟

المتهم : صحيح وقد تقدمت بشكوى وافادة خطية الى »مساواة« بهذا الخصوص. 	-
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الر�سميين على  العداله  ارك��ان  القائمين على  اجابات  تدوين  العداله« حر�صت كل الحر�ص على  هيئة تحرير »عين على 

الت�سا�ؤلات مو�ضوع هذا الباب كما هي حرفياً، وت�شير الى قيامها بعدم ن�شر عدد اخر من الت�سا�ؤلات التي قد يثير ن�شرها 

الرقابي  دورها  »م�ساواة« على مهنية  من  ت�أكيداً  ذلك  وا�شكالات، وفهم يخالف ق�صدها وغايتها، كل  �شخ�صية  ح�سا�سيات 

ور�سالتها المجتمعية.
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مســـــــــــاواة

البيرة – البالوع- شارع المحاكم

تلفون: 0097022424870

فاكس: 0097022424866

جوال: 0599117997 

 musawa@musawa.ps :بريد الكتروني

www.musawa.ps    :صفحة الكترونية

غزة- شارع الجلاء- برج الجلاء

مقابل شركة جوال- الطابق 3 / مكتب 305

تلفاكس:  00970-82864206

�أع�ضاء مجل�س �إدارة 

الرئيس التنفيذي المحامي ابراهيم البرغوثي 

هيئة تحرير عين على العدالة 

الإدارة مج�����ل�����������س  رئ������ي�������������س  ب������خ������ت������ان  ي������و�������س������ف  الم�������ح�������ام�������ي 

الإدارة مج����ل���������س  رئ�����ي�����������س  ن������ائ������ب  ج����ب���ر  ي�����ا������س�����ر  الم������ح������ام������ي 

الإدارة مج�����ل�����������س  ع�����������ض�����و  ال�����������ش�����وي�����ك�����ي  ف������ه������د  الم�������ح�������ام�������ي 

الم������ح������ام������ي �إب�������راه�������ي�������م ال���ب���رغ�������وث�������ي ال�����رئ�����ي�����������س ال����ت����ن����ف����ي����ذي

المركز الفل�سطيني لا�ستقلال

 المحاماة والق�ضاء »م�ساواة«

دائرة البرامج 

اخي المواطن/ �أختي المواطنة

من أجل ضمان حقوق المواطن الفلسطيني ومن أجل قضاء نزيه راع وضامن للعدل 

البرامج في »مساواة« عن مواصلة اصدار نشرة  دائرة  المواطنين. تعلن  والمساواة بين 

»عين على العدالة« و »مجلة العدالة والقانون«، واللتان  تُعنيان بكل ما يتعلق  بأداء 

منظومة العدالة.

أو  مقالات،  أو  أخبار،  أو  وأفكار،  آراء،  أية  ونشر  لاستقبال  استعدادها  وتبدي   

أبحاث، أو دراسات، أو تعليقات تتصل بكل ما يتعلق باستقلال ونزاهة منظومة 

العدالة، ويوميات العمل فيها، وأداء القائمين عليها، مع تقيدها بقواعد السرية 

المهنية.

		                 					   

				                   »مساواة«  

م�ساواة في �سطور

بمبادرة   2002/3/18 بتاريخ  تأسست  مستقلة،  حكومية  غير  أهلية  جمعية 

من محامين وقضاة سابقين وشخصيات اجتماعية، أخذت على عاتقها تكريس 

وسلوكاً،  ومنهجاً  تشريعاً  والمحاماة  القضاء  استقلال  ضمانات  لتعزيز  جهدها 

والثقافية  الاجتماعية  العوائق  كافة  ومعالجة  ومراقبة  وتوثيق  رصد  طريق  عن 

والسياسية والاقتصادية والتشريعية، التي تحول دون التطبيق السليم لمبدأ سيادة 

القضاء والمحاماة  استقلال  القانون، وتعيق تفعيل عناصر ومقومات ومضامين 

وذلك بالطرق والوسائل القانونية.

لا يجوز حبس اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي

المدنية والسياسة  للحقوق  الدولي  العهد  انضمت دولة فلسطين لاتفاقية 

لسنة 1966، ومن المنتظر ان يدخل هذا الانضمام حيز النفاذ بعد 3 اشهر 

لدى  المذكورة  الاتفاقية  التصديق على  او  الانضمام  ايداع صك  تاريخ  من 

الامين العام للامم المتحدة.

يجوز  لا  فإنه  منها   11 المادة  لنص  ووفقاً  المذكورة  الاتفاقية  وبموجب 

بالتزام تعاقدي، لذى فإنه من  الوفاء  انسان لمجرد عجزه عن  اي  سجن 

المتعارض  المفعول  الساري  التنفيذ  قانون  في  الوارد  النص  الغاء  المنتظر 

مع نص هذه الاتفاقية، الامر الذي سنشهد بموجبه رجوعاً عن قرارات 

الحبس الصادرة عن دوائر التنفيذ.

أثنــــاء الطبــــع؟؟

بـدعـم مـن

وزارة الخارجية الهولندية 

دعــــوة
القانونية  بأفكارهم  للإسهام  بالقانون  المشتغلين  كافة  »مساواة«  تدعو 

والتعبير عن آرائهم بحرية عن طريق مشاركتهم الفاعلة في الكتابة اليها، 

العدالة«  على  »عين  دوريتيها  في  نشرها  على  »مساواة«  ستعمل  والتي 

و»العدالة والقانون«.

تتمة )ص 30(


